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 قال الله تعالى: 
لِلْوَالِدَيْنِ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴿

ا عَلَى الْمُتَّ   ﴾ (180) قِينَ وَالَْْقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّ
 من سورة البقرة  180الآية:                                                              

 
 قال الله تعالى: 

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا شَهَادَةُ بيَْنِكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ ﴿

وْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إنِْ أنَْتمُْ ضَرَبْتمُْ الْوَصِيَّةِ اثنْاَنِ ذوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَ 
لََةِ فِي الْْرَْضِ فأَصََابتَْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تحَْبِسُونهَُ  مَا مِنْ بَعْدِ الصَّ

ِ إنِِ ارْتبَْتمُْ لََ نَشْترَِي بِهِ ثمََناً وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَٰ ۙ وَلََ  فيَقُْسِمَانِ باِللََّّ

ِ إنَِّا إذًِا لَمِنَ الْْثِمِينَ  نَكْتمُُ   ﴾ ( 106) شَهَادَةَ اللََّّ
 من سورة المائدة 106الآية:                                                             
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 الحمد والشكر للّه الذي وفقنا لهذا وسخر لي:  

 من كانا سبب في وجودي وتربيتي وتعليمي "أمي وأبي" -

 دبابش عبد الرؤوف  رالمذكرة الدكتووله الإشراف على انجاز هذه  فت بقبمن تشر -

 من أعانني وشجعني على إعداد هذا البحث   -

 الدكتور بن خلف ميلود •

 أسرتي فردا فردا:  •

 زوجتي، بناتي وابني             

  من قدم لي المساعدة وفتح لي أبواب مكتبتهم بما يملكونه من كتب قيمة عائلة مغزي  •

. لطيب رح جنيدي ا  مه اللّه

، عائلة قاسمي عمر رحمه  من ساهم في طبع هذه المذكرة عائلة مغزي العرافي الطيب •

 .الل 

 . مكتبة الكليةالمكتبة المركزية ولكل القائمين على   •

 ــللجميع أقول: ش                                  كرا.  ــــــ

 

 
 

 فاروق  بوشريط 

 

 

 

 

 

رتقديال شكر وال  

 

 



 المقدمة

4 
 

 المختصرات المستعملة:
 ص: صفحة.      

 ج: جزء.       
 مج: مجلد.       
 ط: طبعة.       
 ب،د،ن: بدون دار النشر.       
 ب،ب،ن: بدون بلد النشر.      
 سنة النشر.ب،س،ن: بدون       
 ه: التاريخ الهجري.       
 م: التاريخ الميلادي.       
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 مقدمة

كه، فهو يسعى إلى جمعه وإنمائه  رغبة تملومشغوف بالإنسان  يعد حب المال فطرة مجبول عليها        
والتصرف فيه كما يشاء، متى أصبح راشدا عاقلا غير محجور عليه ولا يعتريه أي عارض من عوارض 

قر كل من الشريعة الإسلامية السمحاء والتشريعات الوضعية أالأهلية ولا عيب من عيوب الإرادة، ولقد  
تصرف فيه، ومن أهم ما ينبني على مقصد ثبات  لكسب واليع على احق الملكية الفردية للأموال وتشج 

المال هو حماية حق تملك وصيانته من كل تعمد إلى التعدي على هذا الحق من غير مبرر شرعي، وقد  
يتصرف المالك في ملكه بوجوه التصرف المختلفة وهو أصل طبيعي مشروع، إلا أنّه يتعمد في بعض 

التصرف في ماله كيف ما يشاء والمعبر عنها بحرية    حجة حريةا الحق بلى التعدي على هذإالحالات  
التصرف، إلا أنّ التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية قد قيدت هذه الحرية بقيود راجعة الى حفظ مقاصد  
الشريعة في الأمة إمّا لدرء مفسدة عامة أو مضرة خاصة، كتبرع المريض مرض الموت و من في حكمه  

أجله، بالرغم من تمتعه بكامل    ذا كان المريض أصبح يشعر بدنوّ إ، وخاصة  زء منهأو بج  كلبكل ما يم
قواه العقلية فإن الغالب في مثل هذه الحالة أن تتسلط عليه هواجس الخوف من الموت إضافة إلى أسباب 

التصر إنفسية، بأن ماله سينتقل   بعد وفاته، مما يجعله يقدم على أحد  التبلى ورثته والدائنين  رعية فات 
وصية بنية التقرب إلى الله عز وجل كإعانة المحتاجين والتكفير عن بعض ذنوبه... أو بنية الإضرار  كال

بالخلف العام والخاص، وهذا بحرمان ورثته من نصيبهم المقرر شرعا وقانونا، أو التهرب من سداد الديون 
بالتركة بعد وفاته، وكما    المتعلقةالحقوق    أو الإنقاص من قيمة موجودات تركته، ومن ثم تؤثر سلبا على

تعد وصية المريض مرض الموت من المسائل المهمة على الصعيد القانوني في هذا العصر نظرا لكثرة  
الجزائري، ولأنّ  الشريعة الإسلامية والمشرع  النظرية والذي تناولته  العملية وامتداداته وتشعباته  تطبيقاته 

ذا قصد  إلى ما بعد الموت، نافذة كوصية الصحيح  إمضاف  ي تمليك  وصية مريض مرض الموت التي ه
بها التبرع، وإذا نشأ هذا التصرف كامل الشروط والأركان فلابد أنه سيرتب آثاره القانونية من لحظة وفاة  

 الموصي.

وبسبب خصوصية التصرفات التي يقوم بها المريض مرض الموت خلال مدة مرضه فإنها مدعاة        
ن حيث غايتها ومآلها وقصديتها، ولهذا قيدت تصرفاته في ممتلكاته، ووجب التعامل معه  للشك والريبة م
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قانون، والحكمة من  يجوز له أن يتصرف في أمواله كيف ما يشاء إلا بما حدده الشارع وال ولابحذر شديد  
 ن والورثة. تقييد حرية المريض قبل الموت تتجلى في توفير الحماية القانونية اللازمة لحقوق الدائني

وعليه لزم الوقوف عند خصوصية هذا التصرف الصادر عن المريض مرض الموت وما يرتبه من        
 ة المطروحة.أثار، وهذا من خلال دراستنا هاته محاولين الإجابة على الإشكالي

 ونظرا لأهمية هذا الموضوع نطرح الاشكالية التالية:  الاشكالية: -

والف  الجزائري  المشرع  المريض مر كيف نظم  الاسلامي تصرفات  الطابع قه  ذات  الوصية  في  الوت  ض 
 المالي؟

 المتبع:المنهج  -

بين   بالمقارنة  المذكرة  إعداد هذه  في  العلمي،  البحث  أسلوب  اعتمادنا على  الجزائري تم  التشريع 
وكذا  ومذاهب الفقه الإسلامي الأربعة مع ذكر أقوال المجتهدين من علماء الأمة المحدثين موضحا آرائهم 

شراح القانون في المسائل المتعلقة بالبحث، وكذلك المنهج التحليلي عند تحليل بعض النصوص القانونية  
ناحية الإيجابية والسلبية. والمنهج الوصفي عند  من ال  استقراء مضامينه ة هذا الموضوع محاولة لالمعالج 

الا وعند  للموضوع،  تؤصل  والتي  والمعرفية  النظرية  المفاهيم  والفقهية دراسة  التشريعية  مواقف  ستقراء 
 والقرارات القضائية وبيان مدى تطابقها لبعضها البعض من عدمها. 

  الموضوع: أسباب اختيار -

ية من المسائل التي تثار أمام القضاء، وهذا بسبب تعد تصرفات المريض مرض الموت في الوص
و الإضرار لمستحقي أإما لحرمان تفضيل بعض الورثة على بعض، او للغير الذي أسدى له معروفا، ...

الدين الإسلامي، ويرجع ذلك   لما شرع  خلافا  الورثة والدائنين،  التي يكون عليها  إالتركة من  الحالة  لى 
فيقوم بتصرفات ضارة بالتركة، مما تدعو إلى الشك والريبة، ومما دفعنا لاختيار   ،المريض في آخر أيامه

 هذا الموضوع هو: 
الجزائري لمريض مرض الموت يتماشى مع تطورات الحديثة   ع في التشريع غياب تعريف جامع مان ❖

 للمجتمع في ظل التقدم المستمر الذي تعرفه المنظومة القانونية. 

.حكام خاصة في قانون الأسرة تنظم تصرفات مريض مرض الموتأعدم ادراج  ❖
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 مريض مرض الموت، ومدى نفاذها في حق الورثة والدائنين.حكام وصية أتبيان  ❖

توضيح موقف المشرع الجزائري ومدى تأثره بالفقه الإسلامي، من خلال تنظيمه لأحكام وصية مريض   ❖
 مرض الموت ذات الطابع المالي.

 : همية الموضوع في عدة نقاط نذكر منهاأ تظهر : الموضوعأهمية  -
على  الموت وغير المرضى لمعرفة ما لهم وما عليهم من أحكام تترتب  *حاجة الناس المرضى مرض  

 تصرف مريض مرض الموت في الوصية. 

 * من حيث تبيان ماهية مرض الموت والوصية وما يدخل في حكمهما. 

 *بيان موقف المشرع الجزائري والشريعة الإسلامية من وصية مريض مرض الموت. 

*ما يثار في المحاكم من نزاعات حول وصية مريض مرض الموت بسبب حرمان بعض الورثة من حقهم 
 و المحاباة لغير وارث.أالتفضيل  بة بسبالتركفي 

 : أهداف الدراسة /ثانيا
 نسعى من خلال هذه الدراسة إلى ما يلي:  
 .  مريض مرض الموت والوصية بشكل عميقالتعرف على مفهوم  ✓

 يتعلق حقها بالتصرفات المالية لمريض مرض الموت في الوصية.التعرف على الأطراف التي  ✓

ض مرض الموت في الوصية وما يترتب  نين من تصرفات المالية لمريمدى حماية حق الورثة والدائ ✓
 عليها من آثار. 

   خطة البحث: -

 بحث إلى فصلين: الالمطروحة لهذا الموضوع، قمنا بتقسيم هذا  شكاليةتأسيسا على ما سبق ولمعالجة الإ
 الفصل الاول: ماهية مرض الموت والوصية. 

 موت في الوصية. الفصل الثاني: احكام تصرفات المريض مرض ال 
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 الْول: الفصل 
 والوصية  ماهية مرض الموت 

 

و على سبيل أوض  بعن يتصرف في أمواله كيف يشاء، أ ن للشخص الحرية فيأالأصل 
يد بالنسبة  ن هذه الحرية تتقأغير    حياته، حال    أثره التبرع دون قيد عليه، ما دام التصرف ينتج  

والذي لابد ان يكون    ،هفي حالة المرض الذي يصيبه المالية والتي تأخد حكم الوصية  صرفاتالى ت
 امم  "،"المريض مرض الموت    ـيصطلح على تسميته عند الفقهاء ب  هو ما  وهذا  ،متصلا بالموت

  ة؟الوصية التي ستأخذ حكم تصرفاته المالي  وماهييجعلنا نتساءل على ما هو مرض الموت؟  
  ن أ و تناول شروط تحققه  ن  نأو للوقوف على ماهية مرض الموت يلزم تعريف هذا المرض  و   ولذا

الموت، ثم بعدها نتطرق  صحاء التي لها حكم التصرفات في مرض نعرض لحالات تصرفات الأ
   على النحو التالي:مباحث  ثلاثةهذا الفصل في  سنعالجسوف  هوعلي الوصية.ماهية الى 

 الموت.مرض  هوممف الأول:المبحث 
 والحكمي. صور مرض الموت الحقيقي  الثاني:المبحث 
 الوصية.مفهوم  الثالث:المبحث 

 :المبحث الْول

 مفهوم مرض الموت  
  بل اكتفى ببيان احكام  العربية،ات نالمشرع الجزائري لم يعرف مرض الموت كمعظم التقني

سرة باعتبار لمدني وقانون الأوهذا في مواد القانون ا  الموت،التصرفات التي تصدر في مرض  
وعملا بنص المادة الأولى من القانون المدني في    الشخصية،مرض الموت من مسائل الأحوال  

حكام الشريعة الإسلامية فيما لا يوجد في حكمه نص، ومن  أ  على  ، التي تحيل(1) يةفقرتها الثان
الموت من خلا التعاريف  هنا سوف نتعرف على مرض  على   وذلكوطه  ر ش   المتعددة، وكذال 

    الآتي:النحو 
 الموت.تعريف مرض  الأول:المطلب 
 الموت.شروط مرض  الثاني:المطلب 

 

 05/10المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والتمم بالقانون رقم   1975سبتمبر 26المؤرخ في  75/58قانون رقم    -1
 .2005ويلية ج  20المؤرخ في 
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 واصطلاحا لغة  والموتلمرض ا الْول: تعريفالمطلب  
تحديد  و لذا يتطلب منا أولا بيان    العربية، لفظ مركب في اللغة    (مرض الموت)مصطلح    إنّ 

         الآخر.حدهما على أمستقلة  المعنى الدقيق لكل من المرض والموت بصورة
 في الاصطلاح اللغوي  والموتتعريف المرض  :الفرع الْول

اسم   -زاج  مفساد ال  -  وسكونها بفتح الراء    -  والم رِضِ   -  ض  ر  الم    :المرضتعريف    الْولى:الفقرة  
.فهو    م ر ضًا،جنس يقال مرض فلانا    .« صحةوهو نقيض ال  قم  "المرض الس   دريد:قال ابن    م رِيض 

ح    المرض:)  :بعضهم  قال بادي  آالفيروز    وقال عن  فيخرجه  للبدن  يعرض  الاعتدال   دِّ فساد 
 :(2)أوجهقد ورد في القرآن الكريم على ثلاثة  (المرض ان رهل التفسيأ ذكر  وقد (1) والصحة

ذىً مِنْ  فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أوَْ بهِِ أَ ...)  تعالى:ومنه قوله    البدن،  الْول: مرضالوجه   ➢

 (  3) (رَأْسِهِ 

فيِ قُلُوبهِِمْ مَرَضٌ فَزَادَهمُُ  )ومنه قوله تعالى:    اليقين،  وضعف  والنفاقالشك    الثاني:الوجه   ➢

ُ مَرَضًا   (  4) (...ۖ  اللَّه

 (5)...(الهذِي فيِ قَلْبهِِ مَرَضٌ فيََطْمَعَ ...قوله تعالى: ) ومنه الفجور، الثالث:الوجه  ➢

والمرض المقصود في بحثنا هذا هو النوع   القلوب،  ومرضبدان  مرض الأ  ن:انوعفالمرض  هذا    وعلى
                                  وهو الذي يعنيه الفقهاء عند الاطلاق. (بدانمرض الأ)الأول 

 تعريف الموت   الفقرة الثانية:
 يلي: معاني عدة نذكر أهمها فيما  وللموت      

الموت    ومنهصل صحيح يدل على ذهاب القوة من الشيء  أ   لتاءا و   والواو  الميم(  6):يقول ابن فارس
  الحياة.خلاف 

 

دار صاد، بيروت، ، 7، مج رب لسان العأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، - ( 1)

 .231ب.س.ن(، ص )
نزهة العيون النواظر في الوجوه   ،جبن الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، أبو الفرا -(2)

 . 546-545، ص 1987، سنة 3ط المحقق محمد عبد الكريم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، ،والنظائر
 ورة البقرة. من س 196الآية:  -(3)
 من سورة البقرة.  10الآية:  -(4)
 : من سورة الأحزاب. 32الآية  -(5)
رون، دار الفكر، )ب.ب،ن(،  المحقق عبد السلام ها  ،5مج  ، معجم مقاييس اللغةاحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين،  -(6)

   .283، ص 1979
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 ( 1) منها:قد ورد في القرآن الكريم على عدة أوجه  (الموت)ن أهل التفسير أ ذكر  وقدهذا    

 على أنواع مختلفة حسب نوع الحياة  ويقعضد الحياة   أولا: •
  )2)....(ييَِ بهِِ بَلْدَةً مَيْتاًحْ لِنُ ومنه قوله تعالى: ) النامية،القوة  منها: زوال_ 

ذَا...):  ومنه قوله تعالى  الحسية:ومنها زوال القوة    ثانيا: • وَكنُْتُ    قاَلَتْ ياَ ليَْتنَيِ مِتُّ قبَْلَ هََٰ

 ( 3) .(نَسْياً مَنْسِيًّا

َ : )قوله تعالى  الجهالة، ومنهومنها زوال القوة العقلية وهي    :ثالثا • حْيَيْناَهُ  وَمَنْ كَانَ مَيْتاً فأَ

   (4).....(ۖ  هُ نُورًا يمَْشِي بهِِ فيِ النهاسِ كَمَنْ مَثلَهُُ فيِ الظُّلمَُاتِ ليَْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَاوَجَعَلْناَ لَ 
  (5) بالعلم.ميتا بالجهل فأحييناه  القرطبي: كانقال 

لا  و تقديم فيه    محدد، لاساعة محددة ووقت    المعلوم، فيجل المحتوم والميقات  ومنها الأ  :رابعا •
  (6) (لِكُل ِ أجََلٍ كِتاَبٌ ...: ) تعالى عنه، لقولهتأخير 

ةٍ أجََلٌ ۖ فإَذَِا جَاءَ أجََلهُُمْ لَا يسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يسَْتقَْدِمُونَ ) تعالى: وقوله   )7)(وَلِكُل ِ أمُه

الْمَوْتُ مِنْ كُل ِ  يَ وَ : )...ومن قوله تعالى  للحياة،المكدر   ومنها الحزن والخوف  خامسا: • أتْيِهِ 

  (8) (مَكَانٍ وَمَا هُوَ بمَِي ِتٍ ۖ وَمِنْ وَرَائهِِ عَذَابٌ غَلِيظٌ 
امامه،    فوقه، ومن ومن    وشماله يمينه    جهة، عنتيه أسباب الموت من كل  أقال ابن عباس: ي

  )9)ومن خلفه.
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقةَُ  ه تعالى: )هروب لقول  ولاالموت هو اليقين الذي لا مفر منه    نّ أومنها    سادسا:

  )10)(الْمَوْتِ ۖ ثمُه إِليَْناَ ترُْجَعُونَ 

 

الفكر  دار  قضايا حديثة في الفقه الإسلَمي )الموت الرحيم(،    معيار تحقق الوفاة وما يتعلق بها منعلي محمد علي احمد،  -(1)

 . 144الى    142، ص 2008الجامعي، الإسكندرية، 

 من سورة الفرقان.  49الآية : -( 2)

 مريم.من سورة  23الآية:  -( 3)

 من سورة الانعام. 122الآية:  -( 4)

المحقق عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة  ،    9، ج(طبي الجامع لْحكام القرآن )تفسير القرأبو عبد الله القرطبي،    - ( 5)

 . 352 ص، 2006الرسالة ، 

 من سورة الرعد.  38الآية:  -( 6)

 من سورة الأعراف.  34: ةالآي -( 7)

 من سورة إبراهيم. 17الآية : - (8)

حمد خليل عيتاني، دار المعرفة،  ، الى معرفة معاني الفاظ المنهاج، المحقق م1، ج  المحتاج  الشربيني، مغني  بالخطي  -( 9)

 . 32، ص 1970
 من سورة العنكبوت.  57الآية : -(10)
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وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أنَْ تمَُوتَ  )  تعالى:على البدن كما في قوله  الروح    القوة، ومفارقة زوال    ومنهاسابعا:  

ِ كِتاَباً  لًا إلِاه بإِذِْنِ اللَّه  )1)(...  ۗمُؤَجه

ماراته فقال الدكتور أالموت من ناحية علاماته و   قه المعاصر لتعريف وقد تعرض رجال الف    
الروح من البدن    جميعا: خروج)الموت بعبارة بسيطة يفهمها الناس    البوطي:محمد سعيد رمضان  

 (، وعرفهن تفارق الروح جسده كلهألا إه قد مات نّ أالموت لا ينزل بالإنسان ولا يقال عنه  نّ أأي 
 .(2) انقطاع الحياة عن البدن انقطاعا تاما(موت )ال بقوله:اصطلاحا 

 الفقه الإسلامي  تعريف مرض الموت في  الثاني:الفرع  
الفقهاء          جمهور  اختلف  مرض  لقد  تعريف  في  آرائهم  يصف   فأحيانا  الموت،وتباينت 

 الهلاك، دي في الغالب الى  ؤ وأحيانا أخرى يصف حال المريض وبيان الحالات التي ت  المرض،
اختلاف ن  أقوالهم يكشف  أفي    والمتأملة خطورتها والمدة اللازمة لتحققه،  ج ر مراض، ودالأيعة  وطب

عليه سنتعرض  و ماراته وعلاماته،  أما على  نّ إالفقهاء لم ينصب على حقيقة مرض الموت ومفهومه، و 
 يلي: بشكل موجز لآراء المذاهب الفقهية الإسلامية حول تعريف مرض الموت فيما 

   حنفيةلا مذهب  أولا:
 هو الذي يغلب فيه خوف الموت ) بانه:يهم مرض الموت أيعرف فقهاء الحنفية حسب ر     

ن كان من الذكور وعن رؤية مصالحة إويعجز معه المريض عن رؤية مصالحه خارجا عن داره  
م  أكان صاحب فراش  أعلى ذلك قبل مرور سنة سواء    ويموتناث  ن كان من الإإداخل داره  

 ( 3)(لا

وبالشرط في المرض المخوف هو   الموت،هو ما يتصل به  )  بقوله:(  4)ه الامام السرخسيرفوع    
 ( لا كونه صاحب فراش... الغلبة،خوف الهلاك على طريقة 

ابن عا      الموت وقال:  في تعريفه  (  5)دينبفي حين توسع  الموت-صح  الأ)و مرض    -مرض 
الى   الاتيان  الفقيه عن  السو   المسجد،كعجز  الى  الاتيي من  قوكعجز  حقها  دكانه،ان  -  وفي 

 

 من سورة آل عمران.  145الآية:  -( 1)

،  قضايا فقهية معاصرة، بداية ونهاية الحياة من الناحية الشرعية و الطبية و القانونية سعيد رمضان البوطي،محمد  ( 2)

 .128ب.د.ن( )ب.س.ن( ص )، 1ج

، دار احياء  3، جحاشية عابدين المسماة برد المختار على الدر المختارامين بن عمر المعروف بابن العابدين،  ( محمد 3)

 .384العربي، بيروت )ب.س.ن.( ص التراث 

 169، ص 1982نبول، ط، بدون طبعة، دار العون، إس6، جالمبسوط ( محمد ابن احمد أبو بكر السرخسي، 4)

 . 403وف بابن العابدين، نفس المرجع، ص محمد امين بن عمر المعر )5)
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نها لو أ:  ومفاده  البزازية،كما في    بيتها،ن تعجز عن رؤية مصالحها الداخلية في  أ  –المريضة
 .مريضة(قدرت على نحو الطبخ دون صعود السطح لم تكن 

 :(1) آراءفقهاء الحنفية في تعريفهم لمرض الموت فهم على ثلاثة    نّ أهذه التعاريف يتبين    ومن     

المريض مصاب بمرض   نّ أمارات والعلامات التي تدل على  بعض الأ  الْول: ذكري  راال ➢
  نّ أو   بيتها،في    المرأة رجل خارج البيت و الالمعتادة لكل من    بالأعمالالموت كعجز القيام  

الأصل   البيت، بينماعمال الرجال في الأصل تكون خارج  أ ن  أسبب هذا التميز يعود لكون  
هذا الأصل له استثناء، خاصة في عصرنا الحالي    نّ أ  لاّ إ ،  يتداخل الب  المرأة في عمل  

 بيتها. تؤديها خارج  أن المرأة وبسبب الاعمال الحرة والمهن التي أصبحت في إمكانية 

اتخذ من العجز عن إدارة الاعمال خارج البيت علامة على مرض الموت    الثاني:الراي   ➢
 الموت.ن يعتبره شرطا من شروط تحقق مرض أومن غير 

ن  وأ  ،ن يكون المرض مخوفا في الغالبأجعل الأساس في مرض الموت    الراي الثالث: ➢
تغير حال  ذا  إلا  إ  ،فلا يعد مرض الموتذا جاوز هذه المدة  إلا تزيد مدته عن سنة، و 

خذ المرض بالشدة والازدياد أي من لحظة التغيير والاشتداد واتصل به الموت  أالمريض و 
المريفعلا، مع استبعاد شرط ملازم مراض لا تلزم  الأ  نّ الفراش، وهذا لأ  ضة الشخص 

راض مصاحبها الفراش ومع ذلك تعد مرض الموت )كالسرطان، والايدز وغيرها من الأ
تلمراأ الخبيثة(، وهناك   الموت )ككسر ض  تعد مرض  ذلك لا  الفراش ومع  المريض  زم 

                                                                                                                                                                                  العظام في الساق مثلا(. 

 المالكية: مذهب  ا:ثاني
ويقول أحد فقهاء )2( المالكية نقلا عن الإمام مالك في تعريفه لمرض الموت بقوله: ) كل   

ن كان جذاما او برصا وفالجا فانه يحجب فيه عن  إخول والخروج و عن الد  د صاحبهقعمرض ي
كالصحيح(. ماله ... وكذلك ما كان من الفالج والبرص والجذام يصح معه بدنه ويتصرف فهو   

 وادارتها  بأعمالهومن هذا التعريف يتضح بان الامام مالك اخذ بعجز المريض عن القيام       
التي لا يعد من مراض  كما ذكر بعض الأ  الموت،مرض  د مريضا  فانه يع  خارجه،المنزل و   في

 كالصحيح. دارتها داخل البيت وخارجه فهو إو  بأعمالهيستطيع القيام و  أصيب بها في البداية
 

دار شتات للنشر   –دار الكتب القانونية  -دراسة مقارنة - تصرفات المريض مرض الموت  حبيب ادريس عيسى مزوري، - 1

 . 19-17 ص، 201والبرمجيات، مصر .
 85، ص 1332اهرة، ، مطبعة السعادة، الق4ج المنتقى بشرح الموطأ، سليمان بن خلف بن سعد الباجي الاندلسي، -2
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الى  (  1)وذهب راي آخر        المالكية  الموت    نّ أ في فقهاء  الطب بكثرة    ما )  هو:مرض  حكم 
ة الحامل  أ الهلاك به كثير كالحمى الحادة ...وحكم المر   نّ أقوية و الحمى  القولنج و الالموت به كسل و 

 .المريض(حكم  أشهربعد ستة 
هل الاختصاص  أ نه أحال معرفة مرض الموت من عدمه الى  أويلاحظ من هذا التعريف       

كان المرض يغلب فيه الموت   ىت، وهذا مبه الحنفيةنه اتفق بما جاء أكما  الأطباء،والخبرة وهم 
  الموت.م مرض اعتبر في حك

 مذهب الشافعية   ثالثا:
الشافعي  أ       الامام  فذكر  الشافعية  فكل مرض كان  (2)   فقالما عند  نوعان:  المرض  )ان   :

كان ن مات في حكم الوصايا، وكل مرض  إفعطية المريض    (3) غلب منه الموت المخوف منه  الأ
منه  الأ و أغلب  الصحيح  كعطية  المريض  فعطية  مخوف  غير  مات  إنه  ثن  ذكر  منه،  مثلة أم 
 ، مراضولنج والبرسام وغير ذلك من الأوذات الجنب، والقكالرعاف الدائم،    ،مراض المخيفةللأ

بال  قكل ما يستعد بسببه للموت، بالإ  وفي نهاية المحتاج: )...ومن المرض المخوف: قيل هو
العمل   الماوردعلى  الموت، وقال   يتطاول  : كل ما لاتبعاهو   يالصالح وقيل كل ما اتصل به 

 (.4) بصاحبه معه الحياة...( 
يستعد  و ذا كان يكثر فيه الموت مخوف  إنه  أن المرض عند الشافعية  أعلى هذه التعاريف    ويلاحظ

كان غير ذلك    وان  الموت،عمال الصالحة فهو مرض  بسببه المريض من خلال اقباله على الأ
   .الصحيحعطيته كعطية  وتعدفانه لا يعد مرض موت وان مات منه،  

 الحنابلة: مذهب  رابعا:
  س لي)تيمية:  هذا يقول ابن    وفي  (5) .(مخوفا  وكانما اتصل به الموت  )  بأنه:  ةالحنابلفعرفه  

  ن جانب البقاءظو يساوي في الأ منه،معنى المرض المخوف الذي يغلب على القلب الموت 

 

 .664ص  1،1994، دار الكتب العلمية، ط6، جلمختصر خليل التاج والَكليلالعيدري محمد بن يوسف القاسم،  -1

 .35ه. ص  1332، 1ط ، ، مطبعة الاميرية. بولاق. القاهرة4، ج كتاب الام الامام محمد بن ادريس الشافعي، -2
قال: المرض المخوف والمخيف: هو الذي يخاف منه الموت، لكثرة من يموت  ابو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي  -3

،  روضة الطالبين وعمدة المفتيينبه، فمن قال مخوف قال: لأنه يخاف منه الموت، ومن قال: مخيف لأنه يخيف من يراه.  
 . 124. ص 1991، 3المكتب الاسلامي، لبنان، ط 

، 4ج، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لدين الرملي الشافعي الصغير، س الدين محمد بن احمد بن حمزة بن شهاب اشم- 4
 . 50، صهـ1357مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 

  ن(، س. مصر، )د.  الامام،مطبعة ، 6ج  ،المغني الحنبلي،بن قدامة  بن محمد حمداالدين بن ابي محمد عبد الله بن  موفق - 5

 . 524ص 
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 (1) .(والموت...
ولا ان يغلب   للسلامة،ولا مساويا  وليس كثرة الهلاك    المخوف،المرض    بانه  فمرض الموت عندهم

ن يكون سببا  أو يتساوى في الظن جانب البقاء والموت بسببه، وانما الغرض  أالضن الموت منه،  
  منه. فيضاف اليه، ويجوز حذوته عنده، وليست العبرة بما ينذر وجود الموت (2)صالحا للموت

 المعاصر:الفقه الإسلامي  خامسا:
فيعرفه أبو    الموت،معاصر في تعريفهم لمرض  الفقه الإسلامي الفي حين ذهب فقهاء         

ان يكون  ؛  حدهماأمران  أنه الذي يتحقق فيه  أالجامع المانع لمرض الموت  التعريف  ن  أب)زهرة  
 ( 3) . (ت الشخص بالفعل موتا متصلا بهن يمو أ ثانيهما؛. الموت غالبا  ان يحدث مرضا من شانه

( 4)الموت(و غيره له حكم مرض  أحاله الهلاك بمرض    ن غلب)كل م  :يلي هوالزح   ويعرفه       

في   ن ما كان مخوفالظروف تقدم الطب في كل عصر لأ  اويبقى تقدير خطر مرض الموت عائد
صبح  أكان السل مثلا مرضا خطير في الماضي، فقد  إذا  ،الماضي لم يعد مخوفا في العصر الحاضر

   (5) له.  بعلاج المناسفي عصرنا غير خطير بعد اكتشاف مصل السل وال 
 والقانوني  تعريف مرض الموت في الاصطلاح الطبي الثالث:الفرع  

قبل الخوض في تعريف مرض الموت في الاصطلاح الطبي فانه من المناسب ان نوضح  
مثل    خفيفة،مراض عارضة  أعداد غفيرة من الناس، فهي  أ معنى المرض العادي والذي يصاب به  

علاج الن للطبيب تشخيصها ويصف لها دواء او يجري له  رها التي يمكالزكام، وغي  س،أالر آلام  
في قتل وإعاقة    تخطيرة تسبب  امراضأمنه. كذلك عرف الطب    أن يبر أض  المطلوب، ويمكن للمري

، مثل السرطان  بهذه الامراضيعيش ملايين آخرين بعد اصابتهم    وفي حين آخرالعديد من الناس،  
مراض الخطيرة التي تسبب  يرها. وما يهمنا في بحثنا هذا هو الأوالايدز والسكتات الدماغية وغ

 .الموت

 
 

، تحقيق عبد الرحمان قاسم، مكتبة ابن تيمية، الاختبارات الفقهية في فتاوى ابن تيميةتيمية،  احمد بن عبد الحليم بن- 1
 .112)ب.ب.ن(، ص 

رف  دراسة فقهية قانونية مقارنة، دار المعا  ،2. طالتصرفات الصادرة من المريض مرض الموت عبد السلام احمد فيغو، - 2

 . 21، ص2010المغربية للنشر والتوزيع، الرباط، 
 . 349، ص 1976ب.د.ن(، )، دار الفكر العربي، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلَميةمحمد أبو زهرة، - 3

، 1997، 4ط، دار الفكر العربي. دمشق، 9، جالْحوال الشخصية، احكام الَسرة، الفقه الإسلَمي وادلته وهبة الزحلي،- 4

 6977ص 

العالمي للفكر الإسلامي، بحث مقدم لنيل   النفس وعلمحليلية مقارنة بين الفقه ت هدى محمد حسن هلال، نظرية أهلية: دراسة- 5

 . 2008شهادة الدكتوراه قسم الفقه واصوله، اكاديمية الدراسات الإسلامية، جامعة مالايا، كولالمبور،
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 الْولى: تعريف مرض الموت في الاصطلاح الطبي  الفقرة 
نها لم تهتم بتعريف مرض الموت بصفة  أمن خلال متابعتنا في المصادر الطبية، نجدها        

ءت ريف به وهو مرض الموت جاقربها لما نحن بصدد التعأو   ،مباشرة، وانما تحت مسميات كثيرة
 أهمها ما يلي:  ومن هذه التعريفات 

 عرف مرض الموت من الناحية الطبية بالذات بانه: المرض الذي اجتمع عليه وصفان:

لى الأطباء في إلى الإحصاءات الطبية و إن يغلب الهلاك عادة ويرجع في هذا  أ  :أولهما ➢
 . مراضتحديد طبيعة الأ

 (1) .كان الموت بسببه ام بسبب آخرأمباشرة سواء ن يعقبه الموت أ :ثانيهما ➢
مرض الموت يطلق عليه اسم المرض الميؤوس من شفائه وهو المرض   نّ أيعرفه،    فهناك من 

وما يعاب على  ( 2).الذي لم يعرف له علاج بعد، بحيث يبلغ درجة يعذر معها الشفاء غالبا
بالضرورة لان المريض    هذا التعريف انه اعتبر المرض الميؤوس مرض موت و هذا ليس

 تستمر حياته رغم هذا اليأس .
ذا ما سيطر على أعضاء جسم إتكون الموت،    ن نتيجة المرضأ  (3)حد الأطباءأكما يرى      

ن تستمر  أائف الأساسية والحيوية من  ظذ لا يمكن للو ا،  لأنسجتهالانسان، ومن ثم يسبب تلفا كبيرا  
 نسان المصاب الى الوفاة.  في أداء مهامها، ومن ثم يؤدي بحياة الا

الامراض العضوية التي تؤدي الى الوفاة هي التي يصاب بها جسم   نّ أويرى هاريسون: ب      
يفية،  ظمراض المميتة، وتحدث تغيرات نسيجية و الانسان كمرض القلب والسرطان وغيرهما من الأ 

تؤدي بحياة الانسان  عمل العضو المصاب به، ومن ثم  لى عرقلة  إن تؤدي  أهرمونية، من شانها  
 . (4) الى الموت

مراض العضوية بصفة  الأ  نّ أعم وذلك لاعتبار  أ شمل و أهذا التعريف الأخير    نّ أويلاحظ       
 مراض المزمنة وغير المزمنة والتي منها ما يؤدي عادة بحياة المريض الى الموت.  عامة تشمل الأ

 

كلية الحقوق، جامعة ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، الَهلية وعوارضها في الشرع الإسلَمياحمد إبراهيم،  -1

 .            383، ص1931الأولى، عام  السنة الثالث، العدد القاهرة، 

مقال بعنوان   ، مدونة القوانين الوضعية بحوث ومقاقلات في العلوم الاقتصادية والقانونية،يعبد الأمير خضير الغانم- 2

 http//qawaneen.blogspot.com                 مرض الموت وتصرفات المريض القانونية.                           

 13ص  ،1981، )ب.د.ن(، الموصل، علم الَمراض العامةحافظ إبراهيم محمود، - 3

، نقلا عن حبيب ادريس  20، )ب. س. ن(، ص 15.ن( طب،ب) ، برونوواك،2، جمبادئ الطب العالميهارسيون،   -4

 . 16-15عيسى المزوري، المرجع السابق، ص 
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 تعريف مرض الموت في الاصطلاح القانوني الفقرة الثانية: 
 اتنخذ بمصطلح مرض الموت، ثم جاءت التقنيقة في الاتعتبر الشريعة الإسلامية السبا      

وضع تعريف لمرض الموت واقتصرت على  ب  ي، فلم تعنالمدنية العربية على غرار التقنين الجزائر 
 .بيان القواعد العامة التي تحكم تصرفات المريض مرض الموت

ا  هذا        القانون  استثناء،الأردنلمدني  بخلاف  يعد  الذي  نص  ي  خلال  من  عرفه   حيث 
ويغلب فيه    الانسان عن متابعة اعماله المعتادةز فيه نه: )هو المرض الذي يعج أ( ب 543المادة:)

الهلاك، ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة، فان امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون  
 .(1) (كثر تكون تصرفاته كتصرف الصحيحأو أازدياد سنة 

وهذا النص في الحقيقة مستمد من مجلة الاحكام العدلية والتي تعد التقنين الرسمي للمذهب        
ه : )هو الذي يغلب فيه خوف نّ أفي تعريفها لمرض الموت ب  1595  :الحنفي حيث جاء في المادة

ؤية  ن كان من الذكور وعن ر إالموت ويعجز معه المريض عن رؤية مصالحه الخارجية عن داره  
ن كان من الاناث ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء كان صاحب  إمصالحه داخل داره  

ي حكم الصحيح ن امتد مرضه ومضت عليه سنة وهو على حالة واحدة كان فإو لم يكن، و أفراش  
وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح مالم يشتد مرضه ويتغير حاله ولكن لو اشتد مرضه وتغير 

 (2).قبل مضي سنة يعد مرضه اعتبار من وقت التغير الى الوفاة مرض الموت (حاله ومات 
ن أ  أولهما؛  يجتمع فيه شرطان،  الذي(  وت هو:ن مرض المأفقهاء القانون من يرى    ومن     

ن يعقبه أ ثانيهما؛و، ويرجع في هذا الى الأطباء لمعرفة طبيعة المرض ،يغلب فيه الهلاك عادة
مباشرة،   بسببه  أسواء  الموت  الموت  بسبب  أكان  كقتل  خ آم  خارجي  غرق  أر  حريق  أو  و  أو 

 .(3) تصادم(
الموت  نّ أرغم         مرض  يعرف  لم  الجزائري  الأ و   نهألا  إ،  المشرع  خلال  والقرارات من  حكام 

نما تذكر  إلم تجتهد في وضع تعريف لمرض الموت، و   فهي كذلك  الصادرة عن المحاكم الجزائرية
 هم قراراته التي تنص على ما يأتي:  أ في مرض الموت، ومن بين  بالشروط الواجب توفرها

ي جاء في حيثياته: )من  ذال 1984جويلية  09ن المحكمة العليا بتاريخ  القرار الصادر ع        
ذا كان خطيرا، إمرض الموت الذي يبطل التصرف هو المرض الأخير    نّ أالمقرر فقها وقضاء  

 

 .1976لسنة   43من القانون المدني الأردني، رقم  543/1ادة الم -1

 .191التراث العربي، بيروت، )د. س. ن(، ص ، دار احياء ، شرح المجلةسليم رستم باز اللبناني -2

 . 480، ص 1953، المطبعة العالمية، القاهرة، 6، جعقديي البيع ومقايضةمحمد كامل مرسي،  -3
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ن القضاء بما يخالف هذا المبدأ إومن ثم ف  ،يزهيوعيه وتم   لى الموت وبه يفقد المتصرفإويجر  
   (1) .السائد( ئيحكام الشريعة الإسلامية والاجتهاد القضاأيعد خرقا للقواعد الفقهية المستمدة من 

القرار وفي    وما يلاحظ الموت  من خلال هذا  المرض  أتعريفه لمرض  نه اعتبر خطورة 
طال التصرف وهو مالا يتفق  إبالمريض في    بأهليةعتد  لى فقدان الوعي والتمييز وبذلك يإتؤدي  

  مع الضوابط التي وضعها فقهاء الشريعة الإسلامية. 
قضية كان ثابتا في    متىوفي قرار آخر عن غرفة الأحوال الشخصية جاء فيه: )...و         

فإن   مرض خطير لازمه الى يوم وفاته وعليهالحال إن المحبس الذي أقام الحبس كان في حالة  
حكم المحكمة القاضي ببطلان الحبس والقضاء من جديد برفض   القرار المنتقد لما قضى بإلغاء

في تطبيق الشريعة والقانون ومتى كان كذلك استوجب نقد القرار المطعون  الدعوة يكون قد أخطأ
 (2)فيه(.

ورة توفر  على ضر  2001فيفري  21المحكمة العليا بتاريخ  عن صادر  لها وفي قرار آخر      
ولما كان ذلك فإن القرار صدر موافقا للقانون متى ...)حيثياته:  في    جاء  موتشروط مرض ال

تبين في أسبابه ان الموكل حين عقد الهبة كان مريضا بالسرطان كما هو ثابت في المستندات  
ى في ... وقد لازمه حتى مات به في ...ولما  وهو مرض يغلب فيه الهلاك وقد دخل المستشف

 (3)عمل الذي وكل به(.ن ذلك فإن الموكل لا يستطيع ان يؤدي بنفسه الكا

القضاء الجزائري لم يحدد مدة معينة لمرض الموت كما فعل فقهاء الشريعة    نّ أومما يلاحظ       
مقدار  يعين  لم  وكذلك  كاملة،  سنة  وهي  الحياة،   االإسلامية  في  المرض  تأثير  لقوة  الزمن  من 

وتمس  خر، وبذلك يكون المريض يترقب الموت فتكون تصرفاته مضرة  والمرض يزداد من وقت لآ
  (4).بحقوق الورثة والدائنين

 

، المجلة القضائية، العدد  33719ملف رقم  1984جويلية  9الأحوال الشخصية الصادر بتاريخ  قرار المحكمة العليا، غرفة- 1

 . 51، ص 1989الثالث 
 عدد خاص،  179724عن غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم    1998مارس    13قرار المحكمة العليا، الصادر بتاريخ  - 2

 .  277 ص ، 2001

ا،   256869والمواريث، ملف رقم غرفة الأحوال الشخصية عن  2001فيفري  21الصادر بتاريخ قرار المحكمة العليا،   -3

 .428ص، 2002المجلة القضائية، عدد ثاني، 

عامر،   -4 إبراهيم  السيد  الجزائريرشاد  المدني  القانون  في  الموت  مرض  المريض  الإسلامية    تصرفات  بالشريعة  مقارنا 

 . 38ص  1989في القانون الخاص كلية الحقوق والعلوم الإدارية، الجزائر، والقوانين الأخرى، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير  
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لم يستقر على شروط معينة لتحقق مرض الموت كما جاء به فقهاء الشريعة الإسلامية    ه نّ أكما     
ه يجب توافر الشروط الثلاثة وهي نّ أأخرى يرى    ي شرط من شروط الموت، ومرةأخذ بفنجده يأ

 :  لتي قال بها فقهاء المسلمين وهيا
أي  أ  أولهما؛ مصالحه  قضاء  عن  صاحبه  المرض  يقعد  المرين  القيام  عجز  عن   بأعمالهض 

موت، وهذا ما سوف نتناوله في  ن ينتهي بالأ  وثالثهما؛ ن يغلب فيه الموت،  أ  ثانيهما؛دارتها،  إو 
 اللاحق.  المطلب

 شروط مرض الموت  المطلب الثاني:
حول مرض الموت بشيء  عاريف الفقهاء والاجتهادات القضائية  ة من تبعد تطرقنا لجمل

،  وعلاماته  لأماراتهحول وصفهم  الفقهاء تباينت آرائهم    نّ أمن التحليل، والمتتبع لهذه التعريفات يجد  
حتى يحكم عليه بانه مريض  ن تتحقق في المريض  أتفقوا في جوهره وشروطه التي يجب  اهم  نّ ألا  إ

 من آثار قانونية.  صرفاته وما ترتبه مرض الموت وعلى ت
ض  يحتى يحكم عليه بانه مر   ه الشروط مجتمعة في المريضذولأجل معرفة مدى اعتبار ه

 مرض الموت من عدمه، سنتناول ذلك على النحو التالي:  
 ن يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه.أ الفرع الأول:

 الموت. المرض خوفن يغلب في أالفرع الثاني: 
 فعلا.انتهاء المرض بالموت لث: الثا الفرع

 ن يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه:أ الفرع الْول:
ن يقعد هذا المرض المريض عن قضاء  أاشترط الفقهاء المسلمون لتحقق مرض الموت،  

و  العاديةأ مصالحه  الأو   عماله  يستطيع  التي  الشخص  المألوفة  كممارسة  مزاولتها،  عادة  صحاء 
الحرف   والتاجر، وجميع أصحاب والمحامي والمهندسالطبيب و  لموظف، مثل او مهنتهألوظيفته 

ن ألية المعتادة. وليس شرطا  المنز   بالأعمالن لم تكن شاقة، ومن الاناث من القيام  إوالمهن، و 
هاتين الحالتين عاجزا عن قضاء    نمأي  فهو قد لا يلزمه ولكنه يكون في    يلزم المريض الفراش،

العمل   فقد يكون الشخص المريض عاجزا عن قضاء مصالحه بسبب  مصالحه. وعلى العكس
و الصعب، فحالته لا تدخل في عداد حالات مرض الموت، فقد يصل الانسان الى مرحلة  أالشاق  

ه لى من يساعدإعمرية متقدمة من سنه تجعله غير قادر على قضاء مصالحه المألوفة، ويحتاج 
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فهذا لا يكون مريضا مرض الموت، ويكون لتصرفاته    ،ضعفتهأعليها، وهذا بسبب الشيخوخة التي  
ما هي مرحلة طبيعية لحياة  نّ إ، و ان الشيخوخة لا تعد مرضأوهذا كون    ،حاءصرفات الأصحكم ت

  (1)الانسان.
عمالها المنزلية المعتادة  أ توقفت عن ممارسة    إن  بيها أو الفتاة في بيت  أوكذلك الزوجة  

الحال المرض واستمرت على هذه  فبسبب  الوفاة،  الى  بها  وانتهى  سنة،  تقل عن  لمدة لا  ن  إة 
و الثقافية أالرياضية  لكن توقف الشخص عن ممارسته لبعض الأنشطة    ،مرض الموتمرضها يعد  

وحرفته       و الاجتماعية بسبب مرض لا يعد توقفا عن عمل معتاد، طالما ظل يمارس مهنته  أ
 ( 2) كالمعتاد.

ذا مات في حالة  إما  أ،  فيه ازدياد فهو كالصحيحذا تطاول سنة ولم يحصل  إفالمرض  
التطاول   بعده فهو مريض. وكذلك من الأ أالازدياد قبل  المزمنة  و   ذا طالت ولم يزداد أمراض 

المرض وابتعد خطر الموت العاجل والخوف منه لا يكون في هذا الوقت مرض الموت، وكان  
  (3) بمنزلة الصحيح.

لم يصل  متى كان يخشى عليه الموت، و لاإذه الطائلة  ن هضم  المريض العاجز   يدخللاف       
طال دون ان يشتد ثم انتهى بالموت   إذامراض المزمنة مثل الشلل  الى حد الخطورة، وكذلك الأ 

لابتعاد    الطمأنينة فسه  ن المريض أدخلت في نلأ   ولكن بعد مدة طويلة فلا يعتبر مرض موت،
جله مما جعله يتصرف تصرفا يغلب فيه أبقرب    خطر الموت العاجل، فالعبرة في تصور المريض

  (4) المحاباة.
فهو  الى الموت  به مرضا مهلكا غالبا وهو يزداد    نّ أ  المريض  ذا علمإويرى ابن عابدين:      

لم يعلم  إالمقصود، و  للمصالح وكونه صاحب فراش ليس  أنّ ن  الخروج  العجز عن  ه مهلك يعد 
لغلبة، فلو كان الغالب من هذا المرض الموت فهو بشرط لكونه مريضا مرض الموت بل العبرة ل

 (5)ن كان يخرج من البيت.إمرض الموت و 

 

  ،4، ج البيع والمقايضة –العقود التي تقع على الملكية  –الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق السنهوري، - 1
 . 273-272، ص 2004منشأ المعارف، الإسكندرية، 

ع،  ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيرح عقد البيع في القانون المدني الْردنيالعقود المسماة، شمحمد يوسف الزغبي،  - 2

 .504ص   ،2004، 1عمان، ط

 . 535، ص 2دين، المرجع السابق، جابن عاب -3

    63عبد السلام احمد فيغو، المرجع السابق، ص - 4

 . 543ص ،2ج عابدين، المرجع السابق،امين ابن محمد - 5
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ن يغلب في المرض الموت يغني عن الشرط أالشرط القاضي ب  نّ أي  أويلاحظ من هذا الر      
ذا  إ ما أو  ن المرض يغلب فيه الموت،أذا علم إن يعجز المريض عن قضاء مصالحه، أالقاضي ب

بإفلم يعلم بذلك،   المريض عن قضاء مصالحه، يعد علامة ودليلا ماديا  نه مصاب أن عجز 
 (1)بمرض الموت فعلا.

ن المريض مصاب أن عجز المريض عن قضاء مصالحه علامة مادية تؤكد ب إومما تقدم ف     
ل الاختصاص  هأ ى إلويرجع تقدير ذلك  ،ن يكون المرض مما يغلب فيه الموتأبمرض الموت و 
خل كل ذلك ضمن السلطة التقديرية الطبية المتطورة، ويد بالأجهزةباء مستعينين  والخبرة من الأط

 لقاضي الموضوع في التحقق من توافر شروط مرض الموت.  
 ن يغلب في المرض خوف الموت  أ الفرع الثاني:

ن يقعده المرض عن قضاء مصالحه كي يعد المريض مرض  ألا يكفي في تحقق المريض      
مراض التي عادة  خوف الموت، كالأن يغلب في المرض  ألى جانب ذلك،  إترط  نما اشإالموت، و 

  أ سو ألى  إو التي تكون في بدايتها عادية ثم تتفاقم مع مرور الزمن، من سوء  أتنتهي بالموت،  
غلبية الفقهاء المسلمون كما سبق  أ جتمع عليه  أفهذا الشرط ما  ،  ويصبح يخشى عليه الموت بسببه

   . بيانه
ذا كان الغالب منه الموت كان  إنه  أ)حد مرض الموت، ...في قولهم:    فيةالحنفقد ذهب  

سواء   الموت،  مرض  صاحبأالمرض  يكن( مأ الفراش    كان                                                                   (2).لم 
 صار صاحب   ولو)شرطا آخر هو كون صاحب فراش يتداوى خوف الموت:    نيوأضاف الميرغيا

ن وهب عندما أصابه ذلك، ومات من أيامه فهو من الثلث أذلك فهو كمرض حادث، و   فراش بعد
 (3)ذا صاحب فراش لأنه يخاف الموت، ولهذا يتداوى( وإ

كثر من سنة: )من أن لا يطول  أ، و سبب للموتنه  أوشرط ابن العابدين ان يكون معروفا        
امراض  لأنها وخيف موته فمن ثلثه تطل  لاإ، و ف موته منهطالت مدة سنة، ولم يخ  إذاماله  كل

 

 . 49مزوري، المرجع السابق، ص حبيب ادريس عيسى ال- 1
ه، ص  1300، 1مطبعة الازهر، مصر، ط  ،2، ججامع الفصولين، ةسماوور بابن قاضي شهمحمود بن إسرائيل الم -2

229 . 

من منشورات إدارة القآن وعلوم  ،4، مج الهداية شرح بداية المبتدىعلي بن ابي بكر المرغياني برهان الدين أبو الحسن، - 3

 . 244ه، ص 1417، 1ط يستان،الإسلامية باك
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ه ما كان في الغالب منه نّ أن لا يخرج لحوائج نفسه والمختار أمزمنة لا قاتلة. قيل مرض الموت 
 (1).(الموت، وان لم يكن صاحب فراش

المخوف هو ما حكم    نّ أب):  المالكيةوقال        الطب بأ المرض  الموت في مثله   نّ أهل     يكثر 
ذا كان المرض المخوف إو ):  الموطأمام مالك في  ويقول الإ   (2).(ل والقولنجغلب كالسولو لم ي

 ( 3) (لا في ثلثهإعليه لم يجز لصاحبه شيء 
المجتهد       بداية  شرح  في  الحفيد  رشد  الجمهور:  الأ)  ولابن  عند  فيها  يحجر  التي  مراض 

  .(4)(مراض المخوفةالأ
ه  تو من تنزل منزلأوعلى مريض،  )ت: فقال:  وفي حاشية الدسوقي هو ما يكثر منه المو 

  (5)(هله العارفون به بكثرة الموت به، أي بسببه او منه ولو لم يغلبأ حكم الطب أي 
المرض مرضان: فكل )م:  قاعدة للمرض حيث يقول في كتابه الأالشافعي    الإمامبينما وضع      

مات في حكم الوصايا،   نإالمريض فيه    ةن الموت مخوف منه فعطيأغلب فيه  مرض كان الأ
  (6)  (.ن مات منهإه غير مخوف فعطية المريض كعطية الصحيح و نّ أغلب منه وكل مرض الأ

ا المرض الذي عرف بكونه غير  أمن يكون المرض مخوفا وحصول الموت بسببه،  أأي  
 لى الموت فلا يعد مرض الموت ولو مات فيه المريض.إمؤد 

بسببه لما نسان  مخوف يستعد الإ  ت هو مرضمرض المو )ويقول الغزالي في الوسيط:  
 .(7)(ذا هجم المرض المخوف حجرنا عليهإبعد الموت، ف

  بالموت. لمرض الموت وهما: كونه مخوفا ومتصلا    ينفقد وضعوا شرطالحنابلة  ما عند  أ      
 حدهما؛أض الذي هذه احكامه شرطان  ويعتبر في المري)يقول ابن قدامة المقدسي في المغني:  

عطى فيه ثم مات بعد ذلك فحكم عطيته  أ ولو صح من مرضه الذي  مرضه الموت  صل بن يتأ
 

 .467ض، 5ابن عابدين، المرجع السابق، ج -1

الخرشي،   -2 محمد  الصعيديأبو عبد الله  العدوي  الشيخ علي  ومعه حاشية  الخرشي عن مختصر سيد خليل  ،  5، جشرح 
 . 304ه، ص 1317، 2ط المطبعة الاميرية، بولاق، مصر،

  ، ص 1997،  1ط  رحمان المرعشلي، دار احياء التراث العربي، بيروت،، اعداد عبد الالموطأمالك بن انس الاصبحي،  - 3

470 . 

، دار  4، جشرح بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد القرطبي )الحفيد(، أبو الوليد احمد بن محمد بن احمد بن محمد،   -4

 . 2024، ص 1995السلام، مصر، 

 . 498، ص 1996 ،1ط ،ر الكتب العلمية بيروت، دا4، جحاشية الدسوقيبن محمد عرفة الدسوقي،  احمد -5

 122، ص 3السابق، ج ادريس الشافعي، المرجعالامام محمد بن - 6

، تحقيق، أبو عمر والحسني بي عمر بن عمر عبد 4. جالوسيط في المذهب أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي،  - 7

 . 421، ص1الرحيم دار الكتب العلمية، ط
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الثاني؛  عطية  حكم العيون  أ  الصحيح،  ورمد  كالصداع  مخوف  غير  كان  فلو  مخوفا،  يكون  ن 
   (1).(وغيرها فلا يعد هذا من قبيل مرض الموت

المرض    قعدن يانه لا يكفي شرط  أن الدكتور السنهوري يرى بإف  الفقه الحديثما في  أ
المريض عن قضاء حاجاته بل يجب أيضا شرطا آخر وهو ان يغلب فيه خوف الموت، حيث  

بسيطا    أبدو يكون مرضا  أمراض التي تنتهي عادة بالموت،  و من الأأيكون هذا المرض خطيرا  
المرض عاديا    ذا كان هذاإما  اعليه فيها الموت،    طور حتى تصبح حالة المريض سيئة يخشىثم ت

عجز المريض عن قضاء مصالحه أ لى درجة الخطورة فانه لا يعتبر مرض الموت ولو  إفاقم  ولم يت
ه لا يغلب فيه الهلاك ولا خوف الموت، فتكون تصرفات المريض في هذه الحالة حكمها حكم  نّ لأ

الأ الأتصرفات  وكذلك  فصحاء،  المزمنة  و إها  نّ إ مراض  بالمريض  طالت  خطر  حس  أذا  بابتعاد 
 (2).تكون في هذا الوقت مرض الموت الموت العاجل، لا

لى آخر ويرجع إتختلف من شخص    نهاأخوف بالنسبة للمريض،  ملة المرض الأكما تعد مس       
لا يمكن للشارع  و  عف ايمانه بالله، كما انها حالة نفسية داخلية يصعب معرفتها،ك الى قوة وضذل

حكامه، لهذا اعتبر أ تدور معها  وصاف خفية وغير منضبطة ويجعلها عللاأعلى  ان يبني احكامه  
النفسية سببا واقاموا   الفقهاء الحالة  التي تنبئ عنها وهي ذلك    في  مقامهاهذه  التعليل مضنتها 

  (3) و الشرط الظاهر المنضبط وهو كون المرض مخوفا واتصاله بالموت.أ الوصف 
د تصرفات المريض،  مرض الموت الذي يقي  نّ أ ...)ن  أوتطبيقا لذلك قضت المحكمة العليا ب     
ن أن يقعد المرض صاحبه على قضاء مصالحه، و أثلاثة وهي:    اد له الفقه والقضاء شروطحد

  نّ أيغلب فيه الموت، وينتهي بالموت فعلا: وهذه العلامات مجتمعة، وهي موضوعية من شانها  
المادية    ه يكفي بهذه العلاماتأنّ ه مشرف على الموت، و نّ أتقيم في نفس المريض حالة الشعور ب

جله قد  أن  أبه حالة نفسية هي    ا القضاة ان المريض وهو يتصرف، كانت تقوم  ليستخلص منه
ذلك   بعد  حاجة  ولا  الحالة،  هذه   ضوء  على  تصرفه  فيفسر  نفس  إدنى  خفايا  في  البحث  لى 

 (4) (.ن البحث عسير لذا لم يكن معذراو غير مميز لأأذا كان مميزا إالمريض، لمعرفة ما 

 

 . 149 ص، 6قدامة، المرجع السابق، ج بن الدين  فقمو- 1

 . 274- 273السابق، ص  السنهوري، المرجععبد الرزاق - 2

 . 80، ص 1967مطابع ألف باء، الباديب، دمشق، سوريا،  ،2، جالمدخل الفقهي العاممصطفى الزرقا،  -3
 . 1فهرس رقم   ،284738، ملف رقم 2005/ 02/02العليا، الغرفة المدنية، الصادر بتاريخ  ةقرار المحكم- 4
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لهذا  ا تومم       الفقهاء قد أعطوا أهمية كبيرة  لنا ان  رجح ما جاء به  فالأ  ،الشرطقدم يتضح 
ذا كان المرض  إفي مجال الطب هو الذي يحدد في كل عصر ما    يتقدم العلمالن  أالمالكية كون  

يعد مخوفا في العصر الحاضر، فالعديد من  م  لا ما كان مخوفا في الماضي ل، فمثم لاأمخوفا  
بعد يمكن تشخيصها وعلاجها    فيماعرفتها البشرية عبر الزمن أصبحت  تلة التي  مراض القاالأ

 صبح لها علاج ودواء. أو  ،مثل السل والملاريا والطاعون وغيرها 
 المرض بالموت فعلا   انتهاء الفرع الثالث:

ن يكون المرض متصلا بالموت فعلا  أليه الفقه إ من شروط تحقق مرض الموت ما ذهب 
م كان  أبب ظاهر  كان الموت بسأسواء    (1) ،، بحيث لا يفصل بينهما فترة صحةأي يعقبه مباشرة

ن المريض  وذلك لأ  و التصادم،أو الغرق  أو الحريق  أ كالقتل    ،لى الموتإ ضى  فأبسبب غير ظاهر  
  ( 2)نه لو لم يمت بهذا السبب العارض لمات بسبب المرض،أجله و أوقت تصرفه كان يشعر بدنو 

فتصرفه من قبيل التصرف السليم  ت بعد ذلك  ذي تصرف فيه ثم ما ذا شفي من مرضه الإما  أ
ن العبرة في تحديد تصرفات المريض مرض الموت يكمن في لأ(  3) وليس المرض مرض الموت.

جله وهذا الشعور قائم لدى المريض وقت التصرف سواء وقعت الوفاة لنفس السبب  أشعوره بدنو 
 و لسبب آخر. أ

و الذي يجتمع  مرض الموت ه  عتباره ا ن المرض الذي يجب  أّ ب )اء:  حد الفقهأفي ذلك يقول       
طبيعة    تحديد  ن يغلب فيه الهلاك عادة ويرجع في هذا الى الأطباء في أأولهما؛    ن:فيه وصفا

ا ذإ، ف(4) (م بسبب آخر خارجي...أن يعقبه الموت مباشرة سواء كان بسببه  أ  المرض، وثانيهما؛ 
آخر تولد عن المرض صابته بمرض  إي لكنه مات نتيجة  كان الشخص مصابا بمرض السل الرئو 

ذا قتل الشخص المصاب إالأول، ففي هذه الحالة يعد المرض الثاني مرض الموت دون الأول، و 
 (5).عقبه الموت مباشرةأ ن المرض  أه يعد أيضا مريض مرض الموت، ما دام  نّ أبمرض الموت، ف

ن كان  إعجزه، حتى و أ ض من المرض الذي  مري ال  بريءن  إا حدث في الحياة العلمية،  ذ إو        
منه مرض  بريءعد ذلك، فلا يعتبر مرضه الذي خطير يغلب فيه الخوف من الموت، ثم مات ب

 

، 2001، ديوان المطبوعات الجامعة،  - عقد البيع  -،  4، جالوجير في شرح القانون المدني الجزائري  خليل احمد حسن قدادة،- 1

   246 ص

نقلا عن عبد السلام احمد فيغو، المرجع    147ص    1937، دار الأنصار، مصر،  احكام الوقف والمواريث احمد إبراهيم،   -2

 . 65السابق ص 
 65احمد فيغو، نفس المرجع، ص  د السلامعب- 3

 . 232ص  1950المطبعة العالمية، القاهرة  الوصية وتصرفات مريض مرض الموت، فيمرسي محمد كامل، - 4

 480، المرجع السابق، ص عقدي البيع ومقايضةمرسي محمد كامل، - 5
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ن تصرفاته الصادرة عن المرض الذي بريء منه تأخذ حكم تصرفات إالموت، وفي هذه الحالة ف
، ولكن  يض نافذة حال حياته ن جميع تصرفات المر يجوز الطعن فيها من الورثة، لأالصحيح ولا 

ث، حيث  ن في تصرفه على أساس الغلط في الباعن يطعأالتصرف نفسه يجوز لمن صدر منه  
ه في مرض الموت، فلو  نّ ألعيب في إرادة المتصرف وهو الغلط، ب  للإبطاليكون التصرف قابلا  

العامة في    ثبات هذا التصرف للقواعدإان ليتصرف، وعندئذ يخضع  ه سيشفى ما كنّ اكان يعتقد  
 ( 1)ثبات تصرفات مريض مرض الموت.إثبات هذا ما سوف نتطرق له لاحقا في الإ

  استغراقكثير من الفقهاء حتى يكون المرض متصلا بالموت وجب تحديد مدة    اشترطوقد  
وحصول      المرض بالنظر في مدى وقوع التصرف في الفترة الفاصلة بين الإصابة بالمرض  

ه يشترط وفاة المريض قبل سنة من بدء المرض فان زاد نّ أالى    الحنفية  ءفقهاالموت، حيث ذهب  
لى حين إزياد المرض  إو  واشتدادلا من لحظة تغير حال المريض إعن ذلك لا يعد مرض الموت 

 ( 2) .الوفاة

ن إو )(  1595حكام العدلية في معرض تعريفها بمرض الموت في المادة )وجاء في مجلة الأ       
على حال واحد، كان في حكم الصحيح، وتكون تصرفاته  ت عليه سنة وهو  امتد مرضه ومض

 . (كتصرفات الصحيح، مالم يشتد مرضه ويتغير حاله
عام    كأصل ن لا تزيد مدة مرضه  أنسان مريضا مرض الموت وجب  وعليه لكي يعد الإ

ذا إ-و ساعات او حتى دقائق أعن السنة، احتسابا من لحظة نزول المرض به، ولو بيوم واحد، 
فيعد مرض الموت، اما اذا امتد المرض   –لحظة المرض على وجه الدقة والضبط  ما عرفت  

ن المرض ليس عاديا،  أالمدة تعد دلالة على  اكثر من سنة فلا يعد مرض الموت، وبمرور هذه  
 ( 3)نما مرض مزمن، ومهما دامت مدة المرض فان ذلك لا يؤثر في سلامة تصرفات المريض.إو 

مراض التي تستثني من مدة  تعد من الأ  فهي  السرطان والشلل والسلمزمنة كمراض الفالأ
 امتدلى حين الوفاة ولو  إالمرض وتدهور حالة المريض    اشتدادسنة فيعد مرض الموت من لحظة  

وهلة الأولى مرض الموت، فاذا طالت  نها تعتبر للإمراض المزمنة في الأكثر من سنة، والقاعدة  أ
قعده  أن  إ، حتى و على حالته من خطر المرض  امريض مطمئنيصبح اللى حين  إن تشتد  أدون  

 

المعارف،    ، ميسافا 12، مج  ض الورثة على بعضدعوى عدم نفاذ التصرفات التي يعقدها المورث لمحابات بعمحمد المنجي،   -1

 . 221، ص 2003، 1ط الاسكندرية،

 .276احمد فيغو، المرجع السابق، ص  عبد السلام- 2

، شرح عقد البيع في القانون المدني الأردني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،  العقود المسمات محمد يوسف الزغبي،   -3

 .29، ص2004، 1عمان، ط
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العاجل، ولا يشعر    لزمه الفراش وما دام لم يغلب فيه خطر الموتأالمرض عن قضاء مصالحه، و 
به المرض بعد ذلك، وساءت حالته    اشتدذا  إما  أ تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح،  جله، فأبدنو  

الموت فعلا فانه يعتبر مرض ه  تهى بالاشتداد حتى ان  مراستجله و أالمرضية، مما ينذر بدنو  
  ( 1)الموت.

سنة، وهذا ما نستنتجه  ن القضاء الجزائري لم يأخذ بتحديد مدة المرض خلال  أويلاحظ  
العليا المحكمة  قرار  في    من  حيثياته:    1993نوفمبر    23الصادر  في  جاء  حالة   نّ أ)والذي 

من    1985منذ  كان يعاني    1987لنزاع في اوت  المحبوس )ع م( الذي قام الحبس موضوع ا
ن القضاء الجزائري حسنا إ، وفي هذا ف(2)(1987نوفمبر    3لى يوم وفاته في  إمرض خطير لازمه  

مر بتحديد فترة بداية المرض، وما  ذا تعلق الأإ خذ بشرط مدة المرض، وخاصة  ما فعل بعدم الأ
لمرض؟ وكذا تحديد الخط الفاصل بين يطرح من إشكاليات حول متى تنتهي الصحة ومتى يبدا ا

مراض لأ با  مر ذا تعلق الأإليست بالسهلة وخاصة    بالأمورالمرض وعامل الخطر والشدة، فهي  
 ( 3)لى المرض.إن تكون طيفا ينتقل من الصحة أالمزمنة والتي تميل 

ن يقعد أومما تقدم لكي يتحقق مرض الموت فلا بد من توافر الشروط المذكورة آنفا وهي:  
ن ينتهي المرض بالموت  أخوف الموت، و ن يغلب في المرض  أعن قضاء مصالحه و المريض  

التصرفات على ضوئها دون الالتجاء      فعلا، وتوفر هذه الشروط يكفي في الفقه الإسلامي لتفسير
مارات مادية على  أما هي في الحقيقة الا  الى البحث عن خفايا نفس المريض، لان هذه الشروط  

نف حالة  بدنوقيام  يعتقد  تجعله  بالمريض  فالفقه  (  4)جله.أ  سية  هذا  الضوابط وعلى  عند  يقف 
ويست الذاتية،  الموضوعية  الشخصية  الأمور  على  بها  المادية  دل  العلامات  بهذه  يكتفي  لأنه 

ر تصرفه  حالة نفسية تشعره بدنو اجله، فيفسيوجد في  صرف،  تالمريض وهو ي  نّ أيستخلص منها  ل
ذلك ما يوصي، فيجعل تصرفه حكم الوصية، ولا حاجة بعد  إن  هأنّ ترض  فيو الة،  في ضوء هذه الح 

 (5)يكن متعذرا.ن لم إفهذا بحث عسير و الى التفتيش عن خفايا نفسية المريض، 

 

 . 276، صالرزاق السنهوري، المرجع السابق عبد- 1

، المجلة القضائية،  96675، ملف رقم 1993نوفمبر  23قرار المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية الصادر بتاريخ - 2

 302، ص2001 عدد خاص

    http://arabicpost.net      الآتي:                                                      مأخوذ من الانترنت على الموقع -3

 . 147احمد إبراهيم، المرجع السابق، ص - 4

 . 276السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق- 5
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نؤيد ما ذهب اليه الفقه الإسلامي الى ترك مسالة الفصل    فإنناولتحديد تحقق مرض الموت        
ء على ما لديهم من وسائل طبية، ودلائل وشواهد باء بنامن الأطهل الاختصاص والخبرة  أ فيه الى  

 التي من خلالها يمكنهم الوصول الى الحقيقة.  

 : المبحث الثاني
 صور مرض الموت 

الأ  بعد  تسبب  كل عام، ويعيش غيرهم  في  الناس  قتل ملايين من  في  صابتهم  إمراض 
جو منها  راض، ولكنهم ين وغيرها من الام بأمراض خطيرة، مثل السرطان او السكتات الدماغية  

، وتقدم وهذا من خلال تحسن ظروف المعيشةمراض تتغير بمرور الزمن،  بعجز دائم، لكن الأ
علوم الطب مما يساعد على الوقاية وعلاج العديد من الامراض كانت تسبب الموت سابقا، مثل  

والسرطان  ت امراض القلب  في حين أصبح   ،بسببها قليلصبح عدد الوفيات  أحمى التيفوئيد، و 
ن لكل عصر امراض موت  أكما    )1)الامراض المعدية والغير معدية السبب الرئيسي للوفاة،  وسائر

   .اوالعلم ويبقى الاجتهاد مفتوح  حسب تقدم الطب
من الحالات غير منتظرة التي يتعرض لها الانسان حال حياته، التي قال بها الفقهاء والتي       

حكم المريض مرض الموت، وهذا بسبب حالته النفسية غير  يعتبر فيها الشخص الصحيح، في  
 ه لا يعاني من أي مرض جسدي. نّ أجله، رغم أسوية التي يشعر من خلالها باقتراب ال

مراض ن، الصورة الأولى؛ هي المرض الحقيقي، أي الأتين لمرض الموت صور إوعليه ف      
لطبية لمنظمة الصحة العالمية  رير اللتقامراض موت، ويرجع في ذلك االتي تعد في عصرنا هذا 

الثانية؛ هي المرض الحكمي  حكام القضائية من جهة أخرى، اما الصورة  من جهة والقضاء والأ
حيث يأخذ فيها الاصحاء حكم مرض الموت وهذا حسب ما جاء به فقهاء الشريعة الإسلامية  

 وفقهاء القانون.
 لذا سنتناول في هذا المبحث ما يلي:   

 .مراضمرض الموت الحقيقي ومعايير تقسيم الأول: حالات المطلب الأ
 .الحكم وضوابطهالمطلب الثاني: ما يلحق بمرض الموت في 

 

 

 . 106 -105، ص1999، 2مال الموسوعة للنشر و التوزيع، الرياض، ط ، مؤسسة اع22لموسوعة العربية العالمية، مج  -1
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 مراض حالات مرض الموت الحقيقي ومعايير تقسيم الْ :المطلب الْول
 في هذا المطلب ما يلي: سنتناول  

   .مراضمعايير تقسيم الأالأول: فرع ال    
 ض الموت الحقيقي.ت مر حالاالثاني:  فرعال   
 ض الموت الحكمي(.  صحاء الذين هم في حكم مرض الموت )مر حالات الأالفرع الثالث:    

 :  مراضمعايير تقسيم الْ  :الفرع الْول

جل التفرقة بين أنواع لى اقسام متعددة باعتبارات مختلفة، ولأإقسم الفقهاء والأطباء المرض  
ن نعرج على هذه  أمرض الموت، يجدر بنا  شروط  لتحقق  الامراض ودرجة خطورتها وما يعتد بها  

مراض حتى نعطي صورة موجزة عن المعايير المعتمدة في تحديد مستويات الأ   بإيجازالتقسيمات  
 : د الأطباء وهذا فيما يليفي الفقه الإسلامي ثم عن

  مراض في الفقه الإسلامي اقسام الْ الفقرة الْولى: 
 مراض على أربعة اقسام: الأ (1)ل ابن قدامة:واع، حيث قامراض عدة أنجعل الحنابلة الأ 

مخوفة:       الامراض غير  الْول:  اليسير،القسم  والصداع  والعين  الضرس  وجع  وحمى   مثل 
  حتى مراض لا يتخوف منها عادة، أي المريض لا يخشى على نفسه الموت منها  ساعة، فهذه الأ

 ح. لو اتصل بها الموت فعلا، فحكم صاحبه حكم الصحي
وهي التي تأخذ يوما    –   الربع  وحمىذام  كالج   – المزمنة  – مراض الممتدة  القسم الثاني: الْ    

، فحكم التصرفات الصادرة من  الإصابة بهوالسل في بداية    (2) وتذهب يومين وتعود في الرابع،  
فان ألزمه الفراش كانت تصرفاته تصرفات  هذا الشخص يتوقف عن ملازمته الفراش من عدمه  

 ن تصرفاته لها حكم الصحيح. إن لم يلزمه الفراش فإريض مرض الموت، و الم
حالة عقله، فان  : )فينظر في  يتحقق معه تعجيل الموت بسببهالقسم الثالث: مرض مخوف      

ن لا يبقى له  فهذا لا حكم لكلامه ولا لعطيته لأكان عقله اختل مثل من ذبح او ابينت حشوته،  
ذا كان لا يصاحبها ذهاب إما  أدراك والإرادة، و عتبر شخص معدوم الاثر لتصرفاته فهو يأعقل ولا  

 

 . 543ص  المرجع السابق، ،المغني  قدامة،بن موفق الدين - 1

، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، )د.س.ن(، ص  4، ج كشاف القناع على متن الَقناعمنصور ابن يونس ادريس البهوتي، - 2
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ث فان عمر عقل كمن خرقت حشوته او اشتد مرضه صح تصرفه وتبرعه، وكان تبرعه من الثل
   (1) .(خرجت حشوته فقبلت وصيته ولم يختلف في ذلك احد..

وجع  و  (2) كالبرسام :لكنه يخاف ذلكيتعجل موت صاحبه يقينا  لا  القسم الرابع: مرض مخوف   
مثالها فان لا تسكن حركتها، فلا يندمل جرحها، فهذه كلها مخوفة سواء كان معها  أالقلب والرئة و 

 و لم يكن. أحمى 
نهم  ، لأهل المعرفة وهم الأطباءأ لى قول  إه يرجع  نّ أامره فصرح جمهور الفقهاء ب  أشكل ما ما  أو _   
ين، لان ذلك بالغ   ،ين لا قول طيبين مسلمين ثقتإ  يقبل  هل الخبرة بذلك والتجربة، والمعرفة، ولاأ 

  (3).هل العطايا فلم يقبل فيه الا بذلكأ يتعلق به حق الوارث و 
  (4) عند الْطباء مراضتقسيم الْ الفقرة الثانية:

قسام متعددة باعتبارات مختلفة، وهذه التقسيمات على سبيل أيقسم الأطباء المرض الى   
 الايجاز. 

 وينقسم لهذا الاعتبار الى قسمين:  ار مواضع الإصابة،أولا: تقسيمه باعتب 

ويتنوع  ، مراض من هذا القسموهو الذي يصيب أعضاء البدن، وغالب الأ: مرض عضوي -1
 .هذا القسم أنواعا عدة بحسب أعضاء البدن، او بحسب الشخص المريض

 فمن امثلة تقسيمه بحسب أعضاء البدن: 
 مراض القلب والشرايين.أ -ا

 عصاب. مخ والأمراض الأ -ب
 مراض الباطنية.الأ -ج
 مراض المسالك البولية ... وهكذا. أ -د

 فصام وغيرها. وال والاكتئابكالقلق،  _ مرض نفسي:2
 وينقسم بهذا الاعتبار الى قسمين: : او غير معدي  ثانيا: تقسيمه باعتبار كونه معديا

 

 . 224منصور ابن يونس ادريس البهوتي، نفس المرجع، ص - 1

 ر في الدماغ فيختل عقل صاحبه. هو بخار يرتقي الى الراس ويؤث البرسام- 2
 . 184، المرجع السابق، صالمغني( موفق الدين ابن قدامة،  3
 . 105الموسوعة العربية العالمية، نفس المرجع، ص  4
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 . وهي التي لا تنتقل من شخص الى آخر :مراض غير معديةأ-1
قساما  أوهي التي تنتقل من شخص الى آخر، بإحدى طرق العدوى وتشمل    :يةمراض معدأ-2

 .عدة باعتبار طريقة العدوى به
علاقة بهذا البحث،   ا منوهذا لما له  بإيجازردت عرضها  ا  (المرض)التقسيمات    أشهرهذه         

 . مراض ودرجة خطورتها من اختصاص الخبراء وهم الأطباءويبقى تصنيف الأ
 :  حالات مرض الموت الحقيقيي: الفرع الثان 

قسامه، وتبين لنا من خلال ذلك، وحسب المعايير  أمرض و الن تطرقنا الى معنى  أسبق لنا         
ن لمرض الموت حالات عديدة، فمنها  أالمعتمدة لدى فقهاء الشريعة والأطباء المختصين والخبراء  
مراض المزمنة ومنها الامراض المعدية المخوفة والتي يتحقق معها تعجيل الموت بسببها، ومنها الأ 

ائعة والتي تنتهي بموت المصاب بها، ومن أخطر مراض الشتعتبر من الا فهي من مجموعها،  
هم الأسباب العشرة  أ )درجته منظمة الصحة العالمية في موقعها الرسمي، بعنوان  أ مراض ما  هذه الأ

لها من دول العالم، ونحن بدورنا    ، حيث اعتمدت على الاحصائيات المقدمة(المؤدية الى الوفاة
 :  شيوعا، وهذا في ما يلي   على اكثر الأمراضنعرج  وتطبيقا للضوابط المذكورة آنفا سوف

 مراض القلبية الوعائية  الْ  الفقرة الْولى:
مراض التي تحصد الأرواح في العالم، كما تعد من  كبر الأأمراض القلب الوعائية  أتعد        

عدد الوفيات الناجمة عن    نّ الوفاة والأولى على المستوى العالمي وذلك كون  الأسباب الرئيسية ل
حصت منظمة  أيفوق عدد الوفيات الناجمة عن أي من أسباب الوفيات الأخرى، فقد  مراض  هذه الأ

القلبية الوعائية    مراضمليون حالة وفاة بسبب الأ  17,7نحو    2015الصحة العالمية في عام  
 (1)يات التي وقعت في العالم في العام نفسه.من مجموع الوف % 31 القلبية مما يمثل نسبة

القلبية الوعائية رغم خطورتها و تهديدها بموت المصاب بها في أي لحظة الا   لأمراضفا       
ه يمكن التعايش مع هذا المرض لمدة سنين فهو بذلك لا يعد مرض الموت في بدايته، حيث  نّ أ

ه بالرجوع الى الشهادات الطبية التي قدمها نّ أ)  لها جاء في حيثياته: قضت المحكمة العليا في قرار  
اذ ما ورد فيها لا يكفي لاعتبار المرحوم )ف ع( كان مريضا مرض الموت    نّ أيتبن  المستأنفان  

والقضاء على عدم   درجه الفقهأانه يظهر منها ان المرحوم كان مصابا بمرض القلب وهو مرض  
ن هذا  لمزمنة مريض مرض الموت، لأشانه شان جميع الامراض ا  اعتباره من كان مصابا به،

 

 www.al.sehha.netانظر منظمة الصحة العالمية، مأخوذ من الانترنت الموقع الآتي:                          -1

http://www.al.sehha.net/
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ات التي تتخلل النوبات  عماله في الفتر أ المرض قابل للشفاء وهو غير مانع للمريض من مباشرة  
 ( 1)(.الوفاةن تدركه أب فيه الهلاك فقد يعيش صاحبه مدة طويلة دون لوهي لا يط

أساسا عند    حداثا وخيمة وهي تنجم،أعادة    (2) ماغيةكما تعد النوبات القلبية والسكتات الد      
القلب   وبلوغه  الدم  تدفق  دون  الدماغ،  أانسداد يحول  جراء نزيف من  أو  الدمأو  اوعية  اغ حد 

ففي هذه الحالات عادة تجد المريض يلازم الفراش وينتابه شعور ،  و الجلطات الدمويةأالدموية  
ه يؤدي نّ خرة مرض موت لأأقلب في مراحله المتجله وقرب موته، حيث يعتبر مرض الأعلى دنو  

 (3) الى الوفاة حتما.

   السرطان الفقرة الثانية:
مليون    8,8أرواح    2015ثان مرض رئيسي مسبب للوفاة في العالم فقد حصد في عام  

ن تصيب كل  أمراض التي يمكنها شخص، والسرطان مصطلح عام يشمل مجموعة كبيرة من الأ
الخبيثة والخراجات، ومن سمات هذا المرض التولد السريع لخلايا    امور بالأالجسم، وتعرف أيضا  

أعضاء  عروفة، ومن ثم اقتحام الجسم المجاور ثم انتشارها الى  مشاذة يمكنها النمو خارج حدودها ال
أخرى، ويطلق على تلك الظاهرة اسم النقلة، ومن بين أنواع السرطان الأكثر شيوعا التي تسبب  

سرطان الرئة، وسرطان الكبد، وسرطان القولون المستقيم،   2015ئيات عام الوفاة وحسب احصا
 ( 4)ثدي.وسرطان المعدة، وسرطان ال

...ولما كان ذلك فان القرار )ما يلي:    حدى قرارات المحكمة العلياإفي حيثيات    جاءحيث  
ان كما هو  ن الموكل كان حين عقد الهبة مريضا بالسرطأصدر موافقا للقانون ما تبين في أسبابه  

 

 . 283817، ملف رقم  21/07/2004صادر عن المحكمة العليا، الغرفة المدنية، الصادر تاريخ   قرار- 1

الاضطرابات تشمل    وتلك  الدموية،  والاوعيةهي مجموعة من الاضطرابات التي تصيب القلب    الوعائية:القلبية  الامراض   2-

   يلي:ما 
 القلب.صيب اوعية الدم التي تغذي عضلة امراض ت  الناجية:_ امراض القلب  
 الدماغ. امراض تصيب الاوعية التي تغذي  الوعائية:_ امراض الدماغية  
 والساقين. امراض تصيب الاوعية الدموية التي تغذي الذراعين  يطية:المح _ الامراض الشريانية  
امراض    القلبية    الروماتيزمية:_  العضلة  تصيب  جراثيم    القلب جراء  وصماماتامراض  ناجمة عن  حمة روماتيزمية 

 العقديات. 
 القلبي. في الهيكل  الولادة،تشوهات تلاحظ عند  الخلقية:_ امراض القلب  
الجلطات الدموية التي تظهر في اوردة الساقين التي يمكنها الانتقال الى    الرئوي:العميق او الانضمام    _ الختار الوريدي 

   والرئتين.القلب 
 السابق. الموقع  العالمية، انظر منظمة الصحة

هبة المريض مرض   الحق،منقولا عن اياد محمد جاد   19ص  ،1984سنة  ،البيعمحاضرات في عقد  منتصر،سهير - 3

 . 520ص  ،2011جويلية  2العدد  الإسلامية،مجلة الجامعة  عشر،المجلد التاسع  العدلية،الموت في مجلة الاحكام 

 أخوذ من الانترنت، الموقع السابق.العالمية، م انظر منضمة الصحة- 4
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وهو مرض يغلب فيه الهلاك وقد دخل المستشفى في ...وقد لازمه حتى  ثابت في المستندات  
   (1)(.ي بنفسه العمل الذي وكل فيهن يؤدا عمات به في ...ولما كان ذلك فان الموكل لا يستطي

نة فيعد  مراض المزمنة، والذي يستثنى من مدة سوكما سبق بيانه آنفا فالسرطان يعد من الأ      
، ولو امتد لأكثر  مرض وتدهور حالة المريض الى حين الوفاةمرض الموت من لحظة اشتداد ال

 .  من سنة
مضى على المريض مرضا مزمنا سنة كاملة ولم يزداد ما به من المرض،   إذاوعلى هذا        

كانت واشتد حتى مات    هذا ازداد مرضإما  أاعتبرت تصرفاته في تلك السنة كتصرفات الصحيح،  
 (2)،رفات مريض الموت وفصل الخطاب في ذلك هو شهادة الأطباء عند الاختلافتصرفاته تص

قوال، فان تغيير حال المريض مرضا مزمنا كان حكم تصرفاته  أوالتقدير بسنة هو المختار من عدة  
كحكم المريض الغالب هلاكه ابتداء من وقت التغير بشرط اتصال المرض بالموت، فاذا شفي 

و نجا من الهلاك فجميع تصرفاته حال خوف الهلاك تعتبر كتصرفات أ(  3)ض من مرضهالمري
 الصحيح. 

الا  والأ       الموت،  مرض  تعد  لا  الممتدة  او  المزمنة  واشتد   إذامراض  المريض  حال        تغير 
 ن مرض السرطان أذا اتصل بالموت، كما  إوخيف منه الهلاك، فيكون حال التغير مرض الموت  

ه لا ينذر بالموت العاجل  نّ سم الانسان، لا يعد مرض الموت ولو كان مزمنا، لأشر في ج غير منت
 ه ما يمكن استئصاله مثل سرطان الرحم. ومن

 داء السكري  الفقرة الثالثة:
، وقد تسبب في  2016يعد داء السكري خامس سبب رئيسي للوفيات في العالم في عام        
ي مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن انتاج  مليون شخص. وداء السكر   1,6وفاة  

  الفعال للأنسولين الذي ينتجه،   او عندما يعجز الجسم عن الاستخدام  بكمية كافية،  (4)الانسولين
ويعد ارتفاع مستوى السكر في الدم من الآثار الشائعة التي تحدث جراء عدم السيطرة على داء  

حدوث   الى  الوقت  مع  ويؤدي  ولاسيما وخيم  اضرار السكري،  الجسم  أجهزة  من  العديد  في  ة 
 

، المجلة  256869، ملف رقم 21/02/2001خصية والمواريث الصادر بتاريخ قرار المحكمة العليا غرفة الأحوال الش -1

 . 428، ص 2002القضائية، العدد الثاني، 

والحقوق المتعلقة بها المواريث   التركة  -انتقال ما كان يملكه الَنسان حال حياته الى غيره بعد موته  بك،احمد إبراهيم - 2

ص  ب.س.ن(، )ب.ب.ن(، )المكتبة الازهرية للتراث،  ،2ج  الموت،علما وعملَ الوصية وتصرفات المريض مرض 

1103 . 

 . 1105 – 1104ص  المرجع،نفس  بك،احمد إبراهيم - 3

 هو هرمون ينظم مستوى السكر في الدم. الانسولين- 4
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لضرر بالقلب والاوعية  ا  الاعصاب والاوعية الدموية. ومع مرور الوقت يمكنه ان يتسبب في الحاق
و  والاعصابالدموية  والعينين  لنونات   ،الكلى  بالسكر  المصابين  البالغين  تعرض  خطر  ويزداد 

وكذلك بتر الأطراف السفلى، كما يعد داء  القلبية والسكتات الدماغية ضعفين او ثلاثة اضعاف،
ولكي يعتبر المرض داء السكري مرض الموت    (1) السكري من الأسباب الرئيسية للفشل الكلوي.

يشترط ان يقع الموت خلال سنة من بدء المرض، اما اذا امتد المرض بالمريض على حال واحدة  
  (2)كون تصرفاته كتصرفات الصحيح،تو دون ازدياد سنة او اكثر، فانه لا يعتبر في مرض الموت  

عايش معه المريض ولا يشعر بالخوف فداء السكري مرض مزمن وعادة ما يمتد لزمن طويل، ويت
من قرب الموت به، اما اذا اشتد عليه المرض وتزايد وانتهى بالموت فعلا قبل انقضاء سنة من  

عن تاريخ الاشتداد المرض تاريخ الاشتداد، ففي هذه الحالة يعتبر المريض في مرض الموت  
 (3).عليه وليس قبل ذلك

     وكما سبق ذكره أعلاه فان داء السكري مع مرور الوقت يسبب في الحاق الضرر بالكلى        
وحيث ان مرض الموت واقعة مادية يمكن اثباتها    وعليه جاء في حيثيات قرار مجلس البليدة: )... 

مرضها   نّ أالواهبة كانت تعاني من داء الكلى، و  نّ أبي بكافة الطرف، وحيث تبين من الملف الط
شهر تعين ابطال الهبة أ قل من عشرة  أهذا كان في مرحلتها الأخيرة، وان الواهبة ماتت بعد مرور  

 (4) من قانون الاسرة( 204عملا بالمادة 

 مراض المعدية )العدوى الفيروسية( الْ الفقرة الرابعة:
يوعا حيث تستطيع أنواع عديدة من البكتيريا والفيروسات  ض شمراكثر الأأمراض المعدية  الأ 

مراضا، وتسمى الكائنات الدقيقة المسببة أنسان وتسبب ن تغزو جسم الإأوسائر الكائنات الدقيقة 
، حيث تستولي هذه الأخيرة على بعض خلايا الجسم وانسجته وتستخدمها (الممرضات)للمرض  

نسجة، وبذلك تسبب  والأ  و اتلاف الخلاياأملية تقوم بتدمير  العذه  ثناء هألنموها الخاص وتكاثرها، و 
 لى آخر.إارية، أي تنتقل من شخص مراضا سأمراض المعدية مراض، فمعظم الأالأ

 

 أخوذ من الانترنت، موقع السابق.انظر منظمة الصحة العالمية م -1

 . 521اياد جاد الحق، المرجع السابق ص  -2

 . 521اياد جاد الحق، نفس المرجع، ص - 3

 . 99/  1100، تحت رقم  01/04/2000قضاء البليدة، الغرفة المدنية، الصادر بتاريخ   قرار مجلس- 4
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ت   الأحيان  في أكتسب  وفي بعض  والانتشار  العدوى  قدرة عالية على  المعدية  الامراض  حد 
،  أماكن من العالم في آن واحدفي عدة  الوباء  المجتمع وتسمى هذه الحالة وباء، وعندما يحدث  

 فانه يسمى جائحة.  
ه الهلاك دون السلامة فهي إذن في حكم  يغلب فمراض يكون أصحابها في وضع يفهذه الأ 

هل الخبرة في المجال الطبي من حيث قوة تأخر المرض  أ رض الموت، ويرجع في تقدير ذلك الى  م
 ية ما يلي:  ومن أخطر الأمراض المعد (1)وامتداده من عدمه.

المكتسبة(  الايدز:   • المناعة  السيدا )نقص  او  المكتسبةأالايدز  المناعة  نقص    ( 2) و متلازمة 

وتؤدي الإصابة بهذه الحالة المرضية الى تقليل من فاعلية الجهاز المناعي للإنسان بشكل  
 نتهازية والأورام. صابة بأنواع العدوى للإتدرجي ليترك المصابين به عرضة للإ

  2,1ودى هذا المرض بحياة ما يقدر بحوالي  أ ويعتبر مرض الايدز حاليا جائحة، وقد         
يرجى  يرة، والمصاب بهذا المرض لا  مليون شخص، فهو بذلك يعد من الأمراض المميتة الخط

غلبة الموت فيه اكيدة واقترب أجله،  ذا اشتد المرض لدى صاحبه وصارت  إاءه في الغالب، فشف
حدى فتاوى الشيخ حسن  إوفي    ،(3) وت فعلا، فانه يعد مريضا مرض الموتوأدى بحياته الى الم

... وبما أن مرض الايدز، على ما ذكره الأطباء  )الجواهري، حول حكم مرض الايدز، جاء فيه 
يكمن في الجسم، من حين حدوثه الى أن تظهر أعراض المرض المميزة له، عدة سنوات قد تبلغ 

ذ لا يمكن  إكثر هذه المدة  أكل تصرفاته في  لمصاب عاديا في  كثر يكون فيها اأو  أعشر سنين  
 .(الموتالايدز أنه في حالة مرض  أن يحكم على المريض بمرض

أما في المراحل المتأخرة من العدوى التي يستفحل فيها المرض وتصاحب المريض تغيرات        
وتتصل هذه التغيرات    عده عن ممارسة الحياة اليوميةة مصحوبة بالخوف من الموت، وتقسلوكي

الحالةبالموت   الموت، لأنه في هذه  المريض بأن مرضه مرض  المراحل يحكم عن    ففي هذه 
هذا ينطبق عليه مرض الموت فتتقيد تصرفاته المضرة بحقوق  دة، يستشعر بدنو أجله، وبالشدي

  (4)الدائنين والورثة.

 

 . 39ص  2013، 1اء القانونية، الإسكندرية ط ، مكتبة الوفأحكام المريض في فقه الْسرةمحمود إسماعيل مشعل،  -1
نقص المناعة المكتسبة: هو مرض يصيب الجهاز المناعي البشري ويسببه فيروس نقص المناعة البشرية فيروس ايتش أي  -2

 ( (HIVفي 

 .60جانيت بيكر، نقلا عن جيب ادريس عيسى مازوري، المرجع السابق، ص - 3
 .419 -418،  )ب.س.ن( ص 1الذخائر،، ط  دارلمعاصر بحوث في الفقه االجواهري،  حسين- 4



 الفصل الْول                                            ماهية مرض الموت والوصية

31 
 

التاسع المنعقدة في دولة الإمارات   صدر مجمع الفقه الإسلامي في دورة المؤتمرأهذا وقد         
قراراالعرب أبوظبي  في  المتحدة  )الإيدز(  (1)ية  المكتسب  المناعة  بأن مرض نقص  يعد يقضي   ،

عراضه، وشروط مرض الموت كشرط أن يقعد المرض المريض  أ مرض الموت شرعا، إذا اكتملت  
 دة واتصال به الموت. المعتاعن ممارسة أعماله 

 الرئوي المزمن  سداد الان الفقرة الخامسة:
مرض الرئة الانسدادي هو مرض رئوي يهدد حياة من يتعرض له يتميز بانخفاض مستمر       

مراض الإصابة بعد مرور مدة من الوقت، وتتمثل في ذيق التنفس عند  أفي تدفق الهواء، وتتفاقم  
الى ان يصل إلى  الإجهاد لتصل في المراحل المتقدمة من المرض الى ضيق التنفس أثناء الراحة  

الشعب الهوائية القصبات المزمن   بالتهابمرض خطير، ويؤدي بحياة المصابين به، ويعرف كذلك  
ملايين وفاة   3,17بحصد    2015نسدادي المزمن عام  لرئة الامرض االرئوي، فقد سبب    الانتفاخو 

العالم،   يستطفي  لكن  منه،  الشفاء  يمكن  لا  مرض  المزمن  الرئوي  الانسداد  العلاج  ويعتبر  يع 
كما يعد   (2) تخفيف حدة الأعراض وتحسن نوعية الحياة المصابين به، وتقليل خطر الوفاة بسببه

 مرض مزمن.  
...إنه ثبت أن مورث الأطراف أثناء إبرامه )جاء في قرار المحكمة العليا في حيثياته:            

صد مختلفة  بأمراض  مريضا  آنذاك  ...كان  في  المؤرخ  التوثيقي  الاغماءالعقد  الى  تؤدي   رية 
مراض قلبية وهذا ما يبين أن أثناء تصرفه بالبيع كان في مرض الموت، حيث يتضح من هذا  أو 

متظلم منه على أساس قانوني سليم ولم يخطؤوا في تطبيق  استندوا في قرارهم ال  المجلس  ةأن قضا
هم طبقوا هذه الاحكام مدني التي تتعلق بالبيع في مرض الموت بل ان  408القانون لاسيما المادة  

المثتط الوجه  فإن  ولهذا  سليما  لعدم بيقا  الطعن  رفض  حينئذ  ذلك  على  ويترتب  منتج  غير  ار 
 (3)(.أسيسهت

للوهلة الأولى مرض الموت، فإذا طال بالمريض ولم   روالقاعدة في هذا المرض انه لا يعتب      
حتى وان    ر داهم،منه خط  ولم يعد يشتد بحيث يطمئن المريض على أن المرض قد وقف سيره

 

الفقهية المتعلقة   والأحكام )الإيدز(قرار بشأن نقص المناعة المكتسب  الإسلامي:مجمع الفقه  الإسلامي،منظمة التعاون  -1
 6 – 1حدة من صادر عن مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمر التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المت  به،

 . 6/1995/ 1بتاريخ  
 انظر منظمة الصحة العالمية، مأخوذة من الانترنت، الموقع السابق.  -2
 غير منشور.  106193ملف رقم  1994/  01/  05مؤرخ في  العليا، قرار المحكمة- 3
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الموت  المريض الفراش وأقعده عن قضاء مصالحه مادام لم يغلب فيه خطر  كان هذا المرض الزم  
العاجل، لكن إذا اشتد المرض وساءت حالة المريض وأصبحت تنذر بدنو أجله، واستمر المرض  

 (1) به.نه يعتبر مرض الموت من الوقت الذي اشتد إفي الاشتداد وانتهى الموت به، ف

   Cالكبد    التهاب الفقرة السادسة:
 ن يسبب الفيروس أن ، يمكCكبد  التهابمرض كبدي يسببه فيروس  Cالكبد  التهاب       
الذي    التهابعدوى   الخفيف  المرض  الوخامة بين  حد سواء، تتراوح في  كبد حادة ومزمنة على 

 يستمر أسابيع قليلة إلى المرض الخطير طيلة العمر.
كما أنه فيروس منقول  هذا المرض السبب الرئيسي في الإصابة بسرطان الكبد،    يعد  كما      

العدوى الأكثر شيوعا تحدث عبر التعرض لكميات صغيرة من الدم، وعلى مستوى  بالدم، وطرق 
تتطور المزمنة، و   cيون شخص مصاب بعدوى التهاب الكبدمل  71العالم يتعايش ما يقدر بنحو 

 و سرطان الكبد، أبوا بتشمع الكبد  ليصاص المصابين بعدوى مزمنة  شخان الأحالة عدد كبير م
شخص لقو    ألف  399ان حوالي    2016عام  وحيث أشارت تقديرات المنظمة العالمية للصحة  
كن تتواصل  الي لقاح ناجح ضد التهاب الكبد ولحتفهم بسبب هذا المرض، ولا يوجد في الوقت الح 

 (2)البحوث في هذا المجال.

 ، ن تشتدأاعدة في الأمراض المزمنة أنها تعتبر للوهلة الأولى مرض موت فإذا طالت دون  لقوا     
بحيث يصبح المريض مطمئن من خطر الموت العاجل كون ان المرض استقر وتوقف امتداده  

منه، حتى وإن أقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه المعتادة، وألزمه ولم يعد هناك خطر  
أجله فتكون تصرفاته تصرفات الصحيح، أما إذا اشتد المرض بعد   عر بدنوّ الفراش، ولم يعد يش
ن ينتهي به الموت ألى  إالحال    المريض تنذر بقرب موته واستمر على ذلك  ذلك وأصبحت حالة

 ( 3) .خذت به مجلة الاحكام العدليةأفعلا فانه يعتبر مرض موت وهذا ما 
الكبد       التهاب  أن مرض  الأمرا  Cوباعتبار  المزمنة  من  العديد من  ض  يتعايش معها  التي 

تشمع الكبد أو سرطان الكبد وهي من  بإلا أنهم معرضون بتطور المرض لأن يصابوا    ىالمرض
 . الأمراض المميتة عند اشتدادها

 

، افريل  3نة، العدد محمد كامل مرسي، بحث حول تصرفات المريض، منشور في مجلة القانون والاقتصاد، السنة الثام -1

 . 39، نقلا عن عبد السلام احمد فيغو، المرجع السابق، ص 288جامعة القاهرة   1938
 الصحة العالمية، الموقع السابق.  ةانظر منظم -2

 . 888 – 887 رستم، المرجع السابق، ص سليم باز- 3
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 دني الجزائري في نصها الفرنسي الذيمن قانون الم  408وهذا ما أشار إليه نص المادة        
  .جاء فيه

(Dans la période aigue de la maladie qui entraine la mort …     )جاء في   وفي المقابل
إلا إذا اقره باقي    زاناج لوارث فإن البيع لا يكون  النص العربي: "إذا باع المريض مرض الموت  

انتقد الدكتور علي سليمان هذا النص بقوله أن النسخة الفرنسية أتت بشرط أن يتم  وعليه الورثة،
 المرض واشتداده ولم يرد هذا الشرط في النص العربي.  البيع في حدة 

فاشتداد المرض  ...)  كما تطرق اليه القضاء حيث جاء في قرار المحكمة العليا في حيثياتها:        
مر كان من المفروض  ألأنه من العادة أن الاشتداد ينتهي بالموت فعلا وهو  ميزة مرض الموت  

الدليل  استساغة  شرط  وع دون رقابة من المحكمة العليا بن يبقى أمره إلى تقدير قضاة الموضأ
   (1) (وتسبيب الحكم تسبيبا كافيا 

يرجى منها    ولم يوجد لها علاج نهائيا أي لا  خطيرةتقدم فان جميع هذه الأمراض تعد  ومما        
فان    الحالاتوفي جميع هذه  دوية للتخفيف من حدة المرض عادة،  خاضعة لأ  هينما  إ، و شفاء

كثر من الحياة،  أمراض وغيرها  قترب نهاية حياتهم بالموت بسبب هذه الأالمصابين ت  المرضى
ن الأعمار بيد الله تعالى، إلا أن المصابين  وأما المدة فهي تبقى غير دقيقة في أكثر الحالات لأ

مميتة وهذا بناء على الإحصائيات  ة بسبب شيوع أن هذه الأمراض سوي غير تجد حالتهم النفسية
  اذا في أي لحظة من عمر الإنسان و خاصة    ة من الجهات المختصة، وأنها تسبب الموتالمقدم

يرجع إلى شخصية المريض بالدرجة علم المريض بأنه مصاب بمرض غير قابل للشفاء، فهذا  
الأولى، فمنهم من لا يريد سماع المعلومات عن حالتهم الصحية غير الصارة، إلا أن هناك آخرين  

لغرض ترتيب أمورهم قبل أن يغتابهم الموت، بل منهم غيرة و كبيرة بشأنها، يهمهم معرفة كل ص
 (  2) من يلح على الطبيب بأن يكون صادقا معه في إعلامه.

 وضوابطه  المطلب الثاني: ما يلحق بمرض الموت في الحكم
الفقهاء قديما وحديثا حالات يلحق فيها الأصحاء حكما في تصرفاتهم، بمرض         لقد أورد 
، هذا في إطار فلسفة تشريع أحكام تصرفات مريض مرض الموت، حيث يمكن القياس  الموت

يكون الشخص فيها مريضا، ولعدم استقرار وضعه النفسي،    على مرض الموت حالات أخرى لا
 

 . 151ص  1990سنة  – 2، رقم: العدد –المجلة القضائية  – 1985/  06/  24قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ - 1

مأمون عبد الكريم. رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية )دراسة مقارنة( دار المطبوعات الجامعية جورج عوض.  - 2

 . 523. ص 2009: الإسكندرية
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إما لحرمان ورثته، أو لمحاباة شخص عزيز عليه اسدى له معروفا، ،  ما قد يدفعه للتبرع بأموال
في الأوقات العصيبة، أو رغبة منه تقديم القربات الى الله، من خلال الصدقات    او وقف الى جانبه

 (1)لوصايا.وا
بما يلحق بمرض الموت في الحكم، هي الحالة التي يكون عليها الأصحاء يغلب    والمقصود       

فيها الهلاك، دون السلامة، وبذلك تأخذ حكم مرض الموت، أما اذا كانت يغلب فيها السلامة، 
ولأن المناط في وضع الأحكام   وفي صياغ آخر، ،(2) إنها لا تأخذ حكمه وإن خيف الهلاك منهاف

الفقهاء بالمريض مرض  المتعلقة بالمريض   ألحق جمهور  الهلاك فقد  الموت هو خوف  مرض 
رقبون الموت لشعورهم الذين يكونون في أحوال تجعلهم يت  الموت حالات مختلفة وعديدة للأصحاء

ويغلب عليه فيها اليأس على الرجاء، والموت على الحياة، والهلاك على النجاة، فكل   ،و أجلهمنبد
ن مرض الموت هو الذي يغلب فيه لبا فهو في معنى مرض الموت لأشيء يقربه الى الهلاك غا

الهلاك، فكان في المعنى سواء، حيث تأخذ تصرفاتهم حكم تصرفات المريض مرض الموت إذا  
   (3) .في تلك الحالة اماتو 

الذي يبين مثل هذا النوع من الصور، فإنه وفي معنى آخر وفي غياب النص التشريعي              
فقد جاء في    ،يرجع الى الفقه الإسلامي كونه أحد مصادر التشريع وكذا الفقه القانوني الحديث

بارز   ( من مجلة الأحكام العدلية بأنه: )ومن1595معرض تعريف مرض الموت في المادة )
و افترسه سبع وبقى فيه،  أـأو رجم أو بقى على لوح من السفينة،    و أقدم ليقتل في قصاصرجلا أ

و رجما، لا يكون في أفهو كمريض مرض الموت، ومن كان محبوسا في السجن لقتل قصاصا  
...لو كان في صف القتال فحكمه  ، حكم المريضحكم المريض، وإذا خرج ليقتل في ذلك الحال

إذا أخذها الطلق، فما     والمرأة   ال حكم المريض،ذا بارز فحكمه في تلك الح إو كحكم الصحيح،  
   .فعلته في تلك الحال يعتبر من ثلث مالها، و إن سلمت من ذلك جاز ما فعلته من ذلك كله(

 عليه بالإعدام وينتظر التنفيذ،   هوري، فمن حكمن ك من الحالات ما ذكره الدكتور السوكذل       
رق ولا سبيل للإنقاذ، ومن داهمته الحريق لا سبيل للنجاة منه،  وهي على وشك الغوراكب السفينة  

صحاء ليس بهم أومن حوصر في حرب وأيقن أنه مقتول، ومن عقد نيته للانتحار، كل هؤلاء  
مرض، ولكنهم يعتبرون في حكم المرضى ويكون لتصرفاتهم وهم في هذه الحالة حكم التصرفات 

 

   232، ص 0132)ب. د. ن(،  –دراسة مقارنة  – عقد البيع في مجلة الْحكام العدلية دواس أمين، دردين محمود،  -1

 .  316محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص - 2

 .  38إبراهيم ثامر، المرجع السابق، ص  رشاد السيد- 3
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الموت.  الصادرة مرض  الموت  (  1)في  مرضى  حالات  عن  القياس  يمكن  الحالي  عصرنا  وفي 
استدعوا   الذين  الأشخاص  دولتهم   قللالتحاالحكمي،  تعرض  حالة  في  الاحتياطي  بالجيش 

والمشرف على عملية   للاعتداء، والأشخاص الذين يقومون بالهجرة غير شرعية على متن قوارب،
فت الانتحار،  على  العزم  يعقد  ومن  خطيرة،  مرض  جراحية  مريض  كتصرفات  تصرفاتهم  كون 

 (2)الموت.
الفقهاء    فإنناوعليه         وضعها  التي  ضوابط  الى  أولا  نتطرق  سوف  المطلب   لإلحاق في هذا 

 نوضح بعضلما تم بيانه وعلى سبيل المثال   وتطبيقا صحاء بالمريض مرض الموت، وبعدها الأ
 و آتي:حالات الأشخاص الملحقين بالمريض مرض الموت وهذا فيما ه

 صحاء بالمريض مرض الموت لحاق الْ إ الفرع الْول: ضوابط 
فكل شخص يوجد في حالة يخشى بسببها الهلاك ويغلب    :خوف الهلاك غالباالفقرة الْولى:     

نهما  ، وذلك لأ (3)نه يلحق حينئذ بمرض الموت وهو ما ذهب اليه فقهاء الحنفيةإعليه ظنه حدوثه ف
لا وهو خوف الهلاك الذي يكون له بالغ الأثر في شخصية أوالسبب  يشتركان في نفس العلة  

 المريض وبالتالي له نفس الأثر في تصرفات من كانت حالته يغلب عليها خوف الهلاك. 
الثانية:     وكذلك فقهاء    (4)ن ضابط خوف التلف الذي ذهب اليه الحنابلةإ  :خوف التلف الفقرة 

على   -أي الصحيح-يخاف  نّ أبالمريض هو  في الحاق الصحيح جعل الأساسوهو  (5)المالكية
 لحق صاحبه بالمريض مرض الموت.أنفسه التلف، وبالتالي اذا وجد هذا السبب 

خذ به، فقد ذهب السنهوري  وهو الضابط الذي يميل فقهاء القانون الأ   :الحالة النفسية الفقرة الثالثة:
الرئيسي  أالى   الفقهاء في تحديد السبب  اليه  بموجبه يلحق الصحيح  الذي  مر خلاف ما ذهب 

بالمريض مرض الموت، وهو الحالة النفسية المضطربة التي تنتاب الشخص الصحيح الذي يجد  
فأنفسه يعتقد بدنو   لهاذا الأإجله وقربه،  لنفسية مما يجعلها غير  ا  قويا على حالته  تأثيرامر  ن 

 (6) .كانت هذه حالته الحق بالمريض مرض الموت مستقرة، فاذا

 

 . 278، ص  الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  -1

 – دراسة مقارنة  –اندرو ميشيل يوسف حفيري، التصرفات القانونية الصادرة في مرض الموت وفق مجلة الاحكام العدلية  -2

 . 45، ص 2018رسالة ماجستير، جامعة القدس، 

 .285، المرجع السابق، ص رد المحتار على الدر المختارمحمد امين المعروف بابن العابدين، - 3

 . 152، المرجع، ص لمغنية، االدين ابن قدام موفق- 4

ه، ص    1406  -بيروت-، دار الفكر  6، جالتنوخي  المدونة الكبرى برواية سحنون سعيدالامام مالك بن انس الاصبحي،   -5
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 . 278، في شرح القانون المدني، المرجع السابق،الوسيط عبد الرزاق السنهوري،- 6



 الفصل الْول                                            ماهية مرض الموت والوصية

36 
 

 حالات ما يلحق بمريض مرض الموت  ثاني:الفرع ال

 :  راكب السفينة والطائرةالفقرة الْولى: 

الحالي  أو        الوقت  لذلك في  القوارب  حسن مثال  بما يعرف بالهجرة غير شرعية على متن 
تعد ظاهرة مستفحلة خاصة في بعض دول افريقيا ومن بينها    يوالتي تعرف بقوارب الموت فه

للقارب و ة المتقلبة  بسبب الأحوال الجوي  رض راكبي هذه القوارب الى الغرق ع تالجزائر فكثير ما ي
 وكثرة العدد.

النفسية    مكان هادئا وساكنا ولم ينتابهم الخوف، نتيجة لاستقرار حالتهو اذا ركبوا البحر  ف       
ينة كبها في حكم المريض، اما اذا سير راكبوا السفينة في البحر ثم جاءت هذه السففلا يكون را
الهلاك قد احدق   نّ أيقنوا  أان، وغشيهم ما غشيهم و وب، وأتت الموج من كل مكالهبريح شديدة  

ففي هذه الحالة يكون    الموت،وغلب عليهم الخوف من    (1) لواحهاأبهم، وانكسرت السفينة وبقوا على  
الموت  بمريض مرض  ويلحق  كالمريض  منهم  حكمه.  المتصرف  كون    (2) ويأخذ  ذلك  الى  ن  أويرجع 

والحالة التي كان عليها يغلب فيها    ، لحالته النفسية مضطربة  ، شخص الذي كان على وشك الغرق ال
 الهلاك وبالتالي يعتبر في حكم المريض مرض الموت.

متنها أي لم تتحطم السفينة،    على  سكن الموج مرة أخرى بعد هيجانه وكان راكب السفينة  وإذا      
 (3) ماله.مرضه فتنفذ تصرفاته من جميع يصبح حكمه حكم المريض الذي برئ من 

و عطب فهما من  أو المركبة الفضائية بعد إقلاعها ثم حصل بها خلل  أكما تعد الطائرة        
حكمه،    ويأخذانلى الأرض يلحق راكبيها بالمريض مرض الموت  إلى غاية وصولهما  إتلك اللحظة  

حكم    في  ا عطب، فحكم راكبيهادث لهملم يح   إذا ما  أحالتهما النفسية يغلب عليها الهلاك، و ن  لأ
 (4) السلامة.ن الغالب على حاليهما الصحيح، لا

 المحكوم عليه بعقوبة الإعدام   الفقرة الثانية:
،  تركية   و ازهاق الروح هي كلمةأعلى ذنب    فالإعدامن كلمة الإعدام ليست بكلمة عربية،  إ

صبحت شائعة أ   الا ان الكلمةالمدقع،  و الفقر  أمعنى الإعدام باللغة العربية هو: الافتقار  ن  لأ

 

 .534، ص 2، جحاشية العابدينمحمد امين العابدين، - 1

 . 71حبيب ادريس المازوزي: المرجع السابق، ص - 2
 . 660، ص 1930، مطبعة حمص، 4، ج ية وشرحها مجلة الَحكام العدلخالد الاتاسي،  محمد- 3

، أطروحة الدكتوراه مقدمة مجلس كلية  احكام المريض في فقه العبادات وقضايا الَسرةعبد المنعم خليل إبراهيم الهيثي،  4-

 .128، ص 1996الإسلامية، جامعة بغداد، العلوم 
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هو ازهاق روح المحكوم عليه بإحدى الوسائل  ) وعرف الإعدام:  (1) لتركهابالاستعمال ولا سبيل  
و  أو الصعق بالتيار الكهربائي،  أس،  أو قطع الر أو الرمي بالرصاص،  أالمقررة بالقانون كالشنق  

إيلاء المحكوم    ه بالقتل كجزاء يتمثل فيالإعدام أي المحكوم علي  وعقوبة،  (2)(ز السام ...غاال
ي فرد من الافراد روحه وسلبها منه، ولا يجوز لأ  بإزهاقعليه والمساس بحقه في الحياة وذلك  

 تعين الدولة لذلك شخصا كي ينفذ الحكم.  وإنما مباشرته،
عدام، وهي تعد كضمانات حدد المشرع الجزائري مجموعة من إجراءات التنفيذ حكم الإكما  

لا بعد رفض رئيس الجمهورية  إوأهمها: انه لا تنفذ عقوبة الإعدام  دام  اصة بالمحكوم عليه بالإعخ 
رفض بالمحكوم عليه بالإعدام  العفو ويقدم الطلب ولو لم يطلبه المحكوم عليه، كما لا يبلغ  طلب  

ون  ة لطفل دو المرضعألا عند تنفيذ  العقوبة، كما لا تنفذ عقوبة الإعدام على الحامل  إالعفو عنه  
و بمرض خطير، ولا أيام الأعياد الوطنية والدينية ولا يوم أشهرا، ولا على المصاب بجنون    24

  (3)و خلال شهر رمضان، وتنفذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليه رميا بالرصاص.أالجمعة 
 فقدلغيره  و  أان حالة المحكوم عليه بالإعدام هي حالة خوف سواء اريد قتله لقصاص  

من يخاف ) ه: نّ أ المذهب الحنبلي، ب  مجلة الاحكام الشرعية، وهي وفق  ( من 267في المادة )ء  جا
قدم للقتل من قصاص ...حكمه حكم أو  أعليه الهلاك غالبا كمن خرج من الصف يبارز رجلا  

للقتل يكون خائفا ويغلب عليه    أقدمن من  أومن هذا النص يبدو   (4) (المريض الغالب عليه الهلاك
و رجما لا أومن كان محبوسا في السجن ليقتل قصاصا  )وقد جاء في الفتاوى الهندية:    الهلاك.

 . (5)(خرج فحكمه في تلك الحال حكم المريض مرض الموتأن إيكون حكمه حكم المريض و 
و رجما لا  أ وحسب ما جاء في هذا النص فان الشخص المسجون والمقرر قتله قصاصا 

يخرج لساحة الإعدام  ي  عدام ذاتها لتنفيذ الحكم عليه، فالشخص الذيعد مريضا ما لم يقاد لساحة الإ
 على الهلاك.  لإقبالهو المعنوية منهارة أزهاق روحه تكون حالته النفسية إو  لإماتته

 

 . 5، ص1987، 1ط ، مؤسسة نوفل، بيروت،عقوبة الإعدام حل ام مشكلة؟غسان رباح، - 1
 . 253، ص1998، 1الأردن، ط –، دار الميسرة، عمان علم الَجرام و العقاب محمد شلال العاني، علي حسن طوالبة، - 2

 يتضمن قانون تنظم السجون  2005فبراير سنة  06الموافق ل   1425ام ذي الحجة ع 27مؤرخ في  04/ 05قانون رقم - 3
   وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين.

 . 717، ص 2المرجع السابق، ج، المعروف بابن العابدين محمد امين- 4

 . 177، 176ص ه،  1310، المكتبة الإسلامية، مصر الفتاوى الهندية ابي المظفر محي الدين اورنك،  -5
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خذه للتنفيذ  أالمحكوم عليه بعقوبة الإعدام عند )ه:  نّ أل مرسي بممحمد كا  ويقول الدكتور 
ارجها  فهو في حكم المريض في ساحة الإعدام ذاتها، وفي خ فيه، فعندما يساق الى ساحة الإعدام  

 ( 1)(لا يعد كذلك
أي أن المحكوم عليه بعقوبة الإعدام، وكونه موضوع بالسجن، فان حالته النفسية تكون  

حكم المريض، كما انه يأمل غير مضطربة لأنه لا يتعرض للهلاك لذا فهو لا يعد في  و مستقرة  
انات المذكورة أعلاه أما سلطات المختصة، ضف الى ذلك الضمبصدور في حقه عفو من قبل ال 

يبلغ برفض طلب العفو    ساحة الإعدام ذاتها فإن حالته النفسية تتأزم ويشتد خوفه حيثالى    سيق  إذا
 ( 2) ت. المو الذي كان أمله الأخير فهو في هذه الحالة حكمه حكم مريض مرض 

لحظة سياقه الى ساحة الإعدام ذاتها   المحكوم عليه بالإعدام يكون في حكم المريض منف
ب العفو عنه وهذا بإخباره بتنفيذ الحكم عليه الى حين إتمام عملية التنفيذ وحصول وبرفض طل

 الموت فعلا. 
لحياة،  ويعد كذلك إن مات أثناء أخذه الى مكان التنفيذ إذ سيغلب في ظنه الموت على ا        

الى و اخذه  ا لم يتم إبلاغه بحكم التنفيذ  ل السجن ومما بقى داخ لبينما يعد في حكم الصحيح ك
لسبب ما، لزوال شعور خطر حكم الإعدام بنجاح    كذلك ان لم تتم عملية تنفيذساحة الإعدام و  

  ( 3)عنه.الموت 

  المرأة الحامل الفقرة الثالثة:
نتيجة  في رحمها  معها المرأة الحامل لوجود كائن جديد    تتلاءمالحمل هو حالة طبيعية مؤقتة        

ن يصبح  أى إلإلقاح نطفة الرجل مع البيضة الخاصة بها ثم تتكاثر البيضة الملقحة عبر مراحل 
  الجنين بشكله الإنساني المعروف قابلا للحياة بدءا من بداية الشهر السابع تستضيفه تسعة أشهر 

لجزائري وهو: "أقل  من قانون الأسرة ا  42ومدة الحمل كما جاء في المادة    (4) يخرج بعدها طفلا
. وإذ سقط الجنين قبل نهاية الشهر السادس وبداية (5) أشه  مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة

 

سابق،  ، المرجع الالوصية وتصرفات المريض مرض الموت في القانون النصري وفي القوانين الْجنبيةمحمد كامل مرسي،  - 1

  .279ص 

 . 118، ص 1948مطبعة العاني، بغداد،  ،4، ج شرح مجلة الْحكام العدليةمنير القاضي،  - 2

 . 66إدريس عيسى المزوني، المرجع السابق، ص  حبيب- 3
، الطبعة الأولى، دار الهدى الطاعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، تطور الجنين وصحة الحاملمحي الدين طالو العلبي،   -4

 .175 ص ،1986لجزائر، ا

المؤرخ   02/  05بالامر رقم والمتضمن قانون الاسرة، المعدل والمتمم  1984جويلية   09مؤرخ في  11- 84قانون رقم - 5

 . 2005فبراير   27في 
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للحياة رغم ان بعض الأجهزة صالحة   قابل  العصبي  السابع يكون غير  الجهاز  وظيفيا غير أن 
   (1) ملائم. لتنفسي لم يتطور بعد بشكلالمركزي العصبي و الجهاز ا

)وهو الوجع الذي لا يسكن حتى  المخاض    ءلتقلصات الرحم معلنة بد  لحمل ونتيجةوفي نهاية ا
. فتشتد هذه التقلصات وتتقارب وتصبح مؤلمة و تؤدي الى انقذاف الجنين وملحقاته  و تلد(أتموت  

  (2).رها في شدة المخاض الى خفتهأثن للعوامل النفسية أخارج الأعضاء التناسلية، كما 
لا إن المرأة الحامل لا تكون بحكم المريض  أ  ت وغيرها رأى جمهور الفقهاءبارالاعتاولهذه        

و  أفهي قبل ذلك كالصحيحة وجميع تصرفاتها المالية قبل مرحلة المخاض    جاءها الطلق،  إذا
 س المال وذلك لزوال خطر الخوف عنها.أالطلق تعد صحيحة ونافذة من ر 

لم أ  لأنه ا ضربها الطلق كان مخوفا  ء الله انه اذوالصحيح ان شا)حيث جاء في المغني:         
التلف   المخوفةئر الأصاحب سا  فأشبهتشديد يخاف منه  جمهور    (3).(مراض  هذا هو موقف 

الفقهاء من الحنفية والشافعية و الحنابلة من تصرفات المرأة الحامل فهم يلحقون المرأة الحامل  
 بالمريض مرض الموت من وقت تحرك الطلق بها. 

اما فقهاء المذهب المالكي فهم على خلاف ذلك فلم يعتدوا بالطلق ليلحقوا المرأة الحامل       
ة الحامل بالمريض مرض الموت منذ الشهر أ مام مالك المر حيث يلحق الإبالمريض مرض الموت،  

 مراض.  السادس من الحمل، وذلك لاعتبار الحمل مرض من الأ
  متها ودخلت في السابع ولوتشهر أي األ ستة  اموح : )حاشية الدسوقيحيث جاء في         

 بداية الحمل تعد حالة بشارة وسرور وفرح  نّ اوهذا باعتبار  (4) لظاهر(لبيوم هذا هو الراجع خلافا 
ا  مّ ألزوال خطر الخوف عنها،  رة لا تكون في حكم المريض وهذا  فالحامل في هذه الفت  بالمولود،

والولادة متوقعة   (5) كون في حكم المريض،ا في هذه الحالة تفيثقل حملها، فإنهعند إتمام ستة اشهر  
بسبب والموت،  حياة  ين الوالرجاء، وب  ا المرأة بين الخوفوالولادة حالة تكون فيهفي أي و قت،  

 

 . 138 -137محي الدين طالو العلبي، المرجع السابق، ص - 1

 . 301 – 300محي الدين طالو العلبي، نفس المرجع، ص - 2

 . 15، ص 3الدين ابن قدامة، المرجع السابق، ج  فقمو- 3
 . 306، ص 4، المرجع السابق، جالدسوقياحمد بن محمد عرفة  -4

يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري القرطبي، لاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الامصار وعلماء الأقطار فما  - 5

دار الكتب  علق عليه، ورفع حواشيه سالم محمد عطا ومحمد على معوض،  ،7تضمنه الموطأ من معاني الرأي والاثار، ج 

 281، ص 2002، 2ط  العلمية، بيروت،
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الشديدة وضيق في عملية التنفس، فهي بذلك تخاف من الموت وتتصرف تصرفات ضارة    وجاعالأ
 (1) بالدائنين والورثة.

بحكم ومن ثم تكون  مه فمخوف، أاذا مات الوليد في بطن فانه يرى: ) ه الشافعيفقالوفي       
طلق الحامل   خوف محيث يلحق بالمرض ال  (2) ،في تلك الحالة تكون من الشهداء(  المريض، واذا ماتت

الولادة وخطرها، حيث يذه الى    ببسبب  الحامل يجوز تصرفهاأ الشافعي  بها  في مالها حتى يضر   ن 
و يكون بها مرض غير الحمل مما يصيب  أ  حال خوف عليها،  الحالسقاط فتكون تلك  إو  أ  لولادة  الطلق

و ورم او  أواذا ولدت الحامل فان كان بها وجع من جرح    غير الحامل كانت عطيتها عطية مريض،
  مرحلة الولادة،   ما اذا انتهت المرأة من آلامها اثناءأ و   و امر مخوف فعطيتها عطية مريض،أبقية طلق  

آنذاك صحيحة    نشأتهاا، فتكون عطيتها عطية الصحيح وتعد تصرفاتها التي  م ميتاأحملها حيا    عتوضو 
   (3) ولا يجوز الطعن فيها.

 المقاتل في الحرب والمحبوس والْسير  الفقرة الرابعة:
لقد نظر الفقهاء المسلمين الى الحرب تبعا للوسائل المستعملة آنذاك فهم بذلك اشترطوا       

متكافئين في العدد   االمقاتل في الحرب عند التحام الفريقان في القتال، وكانالشخص    لاعتبار
المريض مرض الموت،  و كان احد الفريقين مقهورا، فحكم هذا المقاتل في هذه الحالة حكم  أ والعدة  

  واما الفرقة القاهرة فليسوا بخائفين،  في حالة خوف يترقب فيها الموت من حين الى آخر،  لأنه
 (4)وحكمهم كالأصحاء. يسوا بخائفين،اذا لم يتلق الفريقان فللك وكذ

وجه        قدامة  ابن  علل  بإوقد  الموت  مرض  بالمريض  )ألحاقه  كتوقع  نه:  ههنا  التلف  توقع 
وهذا   ا لخوف صاحبه التلف،نما جعل مخوفإن المرض ولأ ن يلحق به، أكثر فوجب أو أالمرض 

 (5).كذلك(
فقد اعتبروا من كان بين طائفتين متحاربتين مريض مرض الموت وتلحق    اما فقهاء المالكية       

واستثنوا   تصرفاته بأحكام تصرفات المريض مرض الموت، وذلك لوجود خوف الهلاك والتلف،

 

 . 353-352محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص - 1

جمل، -2 عمر  بن  الَنصاري  سليمان  زكريا  الإسلَم  شيخ  المنهج  على  الجمل  العلمية،  حاشية  التقدم  مطبعة  ب.ب.ن(،  )، 

 . 54ب.س.ن(، ص )
 . 108، ص 4الشافعي، المرجع السابق، ج -3

 . 87، ص 6الدين ابن قدامه، نفس المرجع، ج  موفق- 4
 . 509، ص 6موفق الدين ابن قدامه، نفس المرجع، ج  -5
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للجيش   الخلفية  الجرحى وغير أمن هم في الصفوف  القتال كعلاج  يقومون بمهام غير  و من 
 (1)ذلك.
الصحيح واذا خرج ليقتل    لقتال فحكمه حكمية انه اذا كان بصف اجاء في الفتاوي الهندد  وق    

فحكمه في تلك الحالة حكم المريض، ولو كان في مبارزة مع آخر فحكمه حكم المريض ويرجع  
و أ من المرض    الموت  فهو يتوقع الهلاك كتوقع  النفسية للمقاتل في هذه الحالات،ذلك الى الحالة  

تهاء المبارزة فحكمه حكم  و عقب انأو بيته  أو مدينته  أمعسكر  ولو عاد بعد القتال الى ال  كثرأ
 ( 2).وشفي من مرضه بريءالذي 
فيكون    في حال يخاف منها الهلاك غالبا،   مع آخر يكون المبارز فيها  فحالة الخارج للمبارزة      

ا اما اذ  والدائنين كتصرفات المريض مرض الموت،كالمريض فتكون تصرفاته التي تمس بالورثة 
و عقب الانتهاء منها صار حكمه كحكم الصحيح وتنفذ تصرفاته أبعد المبارزة الى الصف  رجع  

في حكم    يعتبر  فانه  ه مقتول لا محالة،نّ أيقن  أوكذلك من حوصر في حرب و   من جميع ماله،
ن  ولأ( 3) في مرض الموت،المريض ويكون لتصرفاته وهو في هذه الحالة حكم التصرفات الصادرة  

و المحبوس يتملكها ألدى الأعداء والذين من عادتهم القتل، فان حالة الأسير    بوس والأسيرمصير المح
وبذلك تعد التصرفات التي يقوم بها في    الخوف من الهلاك، ويكون في عداد المريض مرض الموت،

   (4)المريض مرض الموت. حكم تلك الحالة يكون حكمها 
 : و وباء فتاكأانتشار مرض   الفقرة الخامسة:

و لقاحات مضادة لهذا  أا وانتشر في بلد من البلدان ولم يوجد علاج  إذا ظهر مرض فتاك
المرض، مع عدم إمكانية السيطرة عليه بالأدوية اللازمة، فإن ساكن ذلك البلد المنتشر فيه المرض  

الوباء يمكن  أ فإنه يصبح كمريضإو  أكثر من احتمال شفائه منه  وتعتبر تصرفاته    صابته به 
وتدخ كتصرفا الموت  مرض  مريض  الأت  تصرفات  بها  يلحق  التي  الحالات  ضمن  صحاء ل 

 (5) بتصرفات المريض مرض الموت

 

 . 306، ص 4ج   شمس الدين محمد عرفة الدسوقي، المرجع السابق،- 1

 . 176ص ،ابي المظفر محي الدين اورنك، المرجع السابق- 2

 . 279 – 278الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص عبد - 3

 دالي فتيحة، تصرفات المريض مرض الموت في القانون الجزائري، مذرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر، جامعة - 4

 .  28، ص 2013البويرة، 

   721محمد امين بن عمر المعروف بابن العابدين، نفس المرجع، ص  -5
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مراض فتاكة فإذا وقعت في بلد ما فإنها تنتشر فيه، مما  أفالأمراض الوبائية المعدية هي        
وإن  ،  لمحقق(دة الشرعية التي تقول: )إن الغالب كاسكانها الى الهلاك وطبقا للقاعبتؤدي غالبا  

مراض المعدية الفتاكة  والنادر لا حكم له والغالب في الأأحكام الشريعة تناط بالشيء الغالب،  
ومن هذه الأمراض التي عرفت  (1) فإنها تأخذ حكم المرض المخوف ولو كان الأنسان سالما منها

او دارا  إذا دخل الطاعون محلة  احد فقهاء الحنفية أنه: )من قبل مرض الطاعون، حيث علل  
أهله حال  يغلب على  في  كما  الهلاك  خوف  المحلة   التحاما  لم أ  القتال، بخلاف  التي  الدار  و 

 يخفى  ن العبرة بغلبة خوف الهلاك، ثم لاأيدخلها، فينبغي الحمل على هذا التفصيل، لما علمت 
 .ان هذا كله فيمن لم يطعن(

هلها الخوف من الموت، فانهم انتشر مرض معد في بلد وغلب على حال أ   إذاه  نّ أأي         
حكم المريض مرض الموت وان هذا الحكم يسري على جميع الأشخاص في تلك البلد    يكونون في

 (2)و من لم يصبه.أدون استثناء سواء من أصابه المرض 

حيث يمكننا القول    المثال لا الحصر،وتلخيصا لما تقدم ذكره تبقى هذه الحالات على سبيل       
 وهذا بتوفر   قياس لكل حالة،  لموت،صحاء الذين يلحقون بالمريض مرض االأبان الأشخاص  

الشرط الأساسي الذي يكون فيه الأشخاص في أحوال تجعلهم يترقبون الموت، ويغلب عليهم فيها  
أولهما؛  استنادا الى معيارين:  وهذا  النجاة،  اليأس على الرجاء والموت على الحياة والهلاك على  

عدى الشخص في ذاته الى معرفة الظروف المحيطة به  لموضوعي( والذي يتالمعيار المادي )ا
  وثانيهما؛   كظرفي الزمان والمكان وكذا يعتمد على معرفة حالة الشخص الذي يغلب فيها الهلاك.

)الشخصي(، المعنوي  ذاته ولا يتعداه، وهذا من    المعيار  والذي يقتصر على الشخص في حد 
شرف على الموت لا مشخص نفسه والتي يغلب فيها على ظنه انه خلال معرفة الحالة النفسية لل

فعلاأو   محالة، بالموت  حاله  يتصل  السبب،  ،ن  حكم   بذلك  في  الصحيح  الشخص  يعد  وبذلك 
 (3)المريض.

 
 

 

، مرض الموت، الاحتفاظ على الحيازة، دار  ا المستترةالنظام القانوني لحماية الورثة من الوصايعبد الحكيم فودة، - 1

   . 34، ص 2006المطبوعات الجامعية، مصر 

 .68 - 67الإدريسي عيسى المزوري، المرجع السابق، ص  حبيب- 2
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 : المبحث الثالث
 الوصية مفهوم  

ن  تعد التصرفات التبرعية التي يجريها المتبرع بإرادة منفردة والتي يتجرد فيها من ماله دو 
لذا تولت   الورثة،  الذي يتعلق به حق  المتبرع  مقابل، فهي بطبعها مضرة ضررا محضا بتركة 

متناسبا،  الشريعة الإسلامية بتنظيمها بالقدر الذي يحفظ حقوق أفراد الأسرة، بتوزيع المال توزيعا  
ك بها  والإحسان والتقرب الى الله، حتى يتدار   رّ من بينها الوصية التي تعد وجها من وجوه البو 

 بات وأعمال الخير.الإنسان ما فاته في حياته من واج 

أحََدَكُمُ  كتُِبَ عَليَْكُمْ إِذَا حَضَرَ )  :فقد شرع الله عزوجل الوصية في القرآن الكريم بقوله تعالى      

حَقًّ  وَالْأقَْرَبيِنَ باِلْمَعْرُوفِ ۖ  لِلْوَالِدَيْنِ  الْوَصِيهةُ  خَيْرًا  إنِْ ترََكَ  الْمُتهقِينَ الْمَوْتُ  وحث على  (1)(ا عَلىَ 
مِنْ بعَْدِ وَصِيهةٍ  . تنفيذها بعد سداد الديون وقبل توزيع التركة على الورثة، بقوله جل شأنه : )..

  ت ثم جاءت السنة النبوية لتتولى تفصيل ما أجمله القرآن، حيث حدد ،  (2)...( يُوصَىَٰ بهَِا أوَْ دَيْنٍ 
ما زاد مقدارها عن    واشترطت إجازة الورثة لتنفيذها في حالةث  لغير وار مقدار الوصية بالثلث  

 .   فهي موقوفة على إجازة باقي الورثة إذا كانت لوارثالثلث، و 

رضي  حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر  نة عدة أحاديث من بينها  حيث جاء في الس      
يوصي فيه، يبيت  سلم له شيءامرئ مما حق  سول الله صلى الله عليه وسلم: )الله عنهما قال: قال ر 

 .  يلتين إلا وصيته مكتوبة عنده(ل

و أوبهذا اكتملت الأصول الكلية للوصية، وبقيت المسائل التي لم يرد فيها نص في القرآن         
 (3)فقهاء الشريعة الإسلامية. لاجتهادالسنة 

تنظ       العربية،  الدول  كباقي  بدوره  الجزائري  المشرع  تولى  التصرف كما  من  النوع  هذا       يم 
الأول في القانون المدني وبها  ة حيث تعرض له في نصين قانونيين:  وأولى له بقدر من العناي

الملكية وتعرض من خلال 777إلى    775ثلاث مواد من   الوصية ضمن أسباب  اين عالج   ،
إلى   775لمادة  إلى التصرفات الملحقة بها أما تنظيمها فقد أحال بموجب ا  777و  776المادتان  

 

 لبقرة. من سورة ا 180الآية : -1

 النساء. سورة من  11الآية:  -2

 1بن نوي نوال، تنفيذ الوصية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر ـ   -3
 . 2، ص 2013ـ  2012الجامعية  ـ السنة
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ووضع شروطها في الفصل الأول من الكتاب   (1) الجزائري الذي عالج أحكام الوصية  قانون الأسرة
 منه.  201الى  184الرابع الخاص بالتبرعات وذلك في المواد من 

وشروط صحة،   ولان لكل تصرف قانوني مرحلتين: مرحلة انعقاد والتي تستوجب توافر اركان      
ومرحلة التنفيذ والتي تهدف الى تحقيق إرادة الموصي في  ناوله في مبحثنا هذا،  وهذا ما سوف نت 

زمن لاحق لوفاته وترتب آثارها وهذا ما سوف نتناوله في الفصل الثاني ويستشف من ذلك انه لا 
الوصية وترتب آثارها ما لم تتوفر فيها أركانها وهي: موصي وموصى له وموصى   أيمكن ان تنش

 الى مطلبين: ه سوف نقسم هذا المبحثبه وصيغة، وعلي
 الوصية في الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري.  تعريفالمطلب الأول: 
  الوصية ومبطلاتها. اثباتالمطلب الثاني: 

 في الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري الوصية تعريف المطلب الْول: 
ي حالتي الصحة والمرض ما دام هذا  ذهب جمهور الفقهاء، بأن أحكام الوصية شرعت ف       

ا عاقلا ولم يحجر عليه، فانه لا يوجد أي اختلاف في حكم الوصية التي تصدر  الأخير بالغا راشد
الوصية  إلى  التطرق  قبل  فانه  وبالتالي  الموت  به  اتصل  والمريض بمرض  الصحة  حالتي  في 

وم الوصية دون التوسع  في مرض الموت فانه يجدر بنا أن نتعرض إلى مفه(  2) نيكتصرف قانو 
لما له صلة وثيقة بما سوف ننتقل إليه بعد ذلك حول الكلام عن وصية   في آراء الفقهاء وموجزة
 : وما يلحق بها  ومن خلال هذا المطلب سوف نتطرق الى مفهوم الوصية  ،المريض مرض الموت

لغة، ثم  لتعريفها  لتحديد معنى الوصية لا بد من التعرض أولا: الوصية  تعريف الْول:الفرع     
 في الإصلاح الشرعي، وبعدها في الاصطلاح القانوني، وهذا فيما يلي: 

 الفقرة الْولى: تعريف الوصية لغة واصطلاحا  
صيت اليه بمال جعلته  و أمن باب وصلته و  ه،يص أمأخوذة من وصيت الشيء بالشيء  لغة:   أولا:

 وعياله بعد موته،   ماله، ي امره و يتصرف ف ه يصاء: جعله وصيإله، ويقال أوصى فلانا، واليه 

 

الاختيارية والتي هي : الوصية الشرعية هناك ثلاث حالات تندرج ضمن مفهوم الوصية كسبب من أسباب الملكية وهي -1

 موضوع دراستنا، وما يلحق بالوصية والوصية بالتنزيل 

 واعتبار الوصية تصرفا قانونيا، فإنها ككل التصرفات القانونية تمر بمرحلتين: - 2

د التحقق من تستوجب ان تتوفر على اركان وشروط صحة معينة، وخلوها من جميع المبطلات، وبع  الانعقاد: التي  مرحلة  -
 انعقادها بصفة صحيحة تأتي: 

 التي تهدف الى تحقيق إرادة الموصى في زمن لاحق لوفاته من خلال تسليم الموصى به مرحلة التنفيذ: -
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 (1) والوصية: ما يوصى به.

  (2) همها وهي:أللوصية تعريفات كثيرة عند فقهاء الشريعة لذا سنكتفي ب الإصلاح الشرعي: ثانيا:

 . الى ما بعد الموت بطريق التبرع( تمليك مضافالوصية بانها: )  الحنفيةيعرف  ➢

ي ثلث مال عاقده يلزم  هاء عقد يوجب حقا فالوصية في عرف الفققالوا: )المالكية  وعند   ➢
   .بموته، او يوجب نيابة عنه بعده(

ضافة لفظا أولا أالوصية تبرع بحق مضاف الى ما بعد الموت، سواء  قالوا: )الشافعية  اما   ➢
 .لزيد بكذا كان معناه بعد الموت( وصيت أقال  ذاإف

ن يوصي شخصا  موت كأمر بالتصرف بعد القالوا: )الوصية هي الأ الحنابلة  كما عرفه   ➢
 .و نحو ذلك(أو يفرق ثلث ماله أه و بزوج بناتأن يقوم على أولاده الصغار أب

والتي    (  3) من قانون الاسرة  184عرفها المشرع الجزائري في المادة  الاصطلاح القانوني:   ثالثا:
ف هذا التعريبف  لى ما بعد الموت بطريقة التبرع(الوصية تمليك مضاف اتنص على ما يلي: )

 شرع الجزائري وافق المذهب الحنفي بتعريفه للوصية. يكون الم

كالبيع  " بما ورد في نص المادة فيشمل العقود التي تنقل ملكيتها  تمليكوالمقصود بكلمة "       
فع كسكنى الدار  و بالمناأ  و عقارا،أسواء اكانت منقولا    بالأعيانأي ان الوصية قد تكون  (  4)والهبة وغيرها

مضاف الى ما بعد  ) ، ويقصد بعبارة:(5) و غيرهأجميع الوصايا سواء كانت بالمال  لأرض و و زراعة اأ
ن التصرف الذي يتم  أأي  ( 6) يخرج من نطاقها التصرف الواقع في الحياة كالهبة ماعدا الوصية،   (الموت

 (  7) ثره الا بعد الموت.أفي حال الحياة لا يرتب 

 

 .381، ص 1982ر الفكر، دمشق، سوريا، ، دا1ط لغة واصطلَحا،–القاموس الفقهي سعدي أبو جيب،  1-

، قسم المعاملات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  3، جى المذاهب الْربعةكتاب الفقه عل عبد الرحمان الجزيري،- 2

 .216 – 215)ب،س،ن(، ص 

المؤرخ    02/    05والمتضمن قانون الاسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم    1984جويلية    09مؤرخ في    11-  84قانون رقم  - 3

 .  2005فبراير   27في 
 . 315ص عبد الرحمان الجزيري، نفس المرجع،  -4
 . 56: الهبة، الوصية، الوقف، دار هومة، الجزائر، ص عقود التبرعات  –حمدي بشا عمر - 5
 . 315رحمان الجزيري، نفس الرجع، ص عبد ال- 6
 . 56حمدي باشا عمر، نفس المرجع، ص - 7
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وجبه  أن عوض باعتبارها مال  ن الوصية تتم بدو أهو    (بطريق التبرع)وكذلك يقصد بعبارة:        
 مقابلا لوصيته.   وبه لا يأخذ الموصي( 1) في ماله تطوعا بعد موته، الموصي

الوصية: )  ومن       القانون من يعرف  منّ أ بفقهاء  الموت يكون ها تصرف  الى ما بعد   ضاف 
 (   2) .لمال(يتعلق بهذا او يخوله حقا أن ينقل بعض أمواله الى الموصى له أاه بمقتض للموصي

به الشخص بعد    انع، يشمل كل شيء يوصيالتعريف الأخير، انه جامع م حيث يعتبر هذا     
 (3)وفاته أي كل صور الوصية التي يقر بها القانون.

لحق القانون المدني الجزائري بالوصية كل تصرف قانوني  أ  :الفرع الثاني: ما يلحق بالوصية
و أي تصرف يراد منه تأخير ترتيب آثاره الى  أت بقصد التبرع  يصدر من شخص في مرض المو 

 ما بعد الموت، أي كانت التسمية التي تعطى لهما. 

 :  الفقرة الْولى: تصرفات المريض مرض الموت

من القانون المدني على ما يلي:   776نص المشرع الجزائري في الفترة الأولى من المادة  
مضافا الى    الة مرض الموت بقصد التبرع يعتبركل تصرف قانوني يصدر عن شخص في ح )

 .لوصية أيا كانت التسمية التي تعطى الى هذا التصرف(ما بعد الموت، وتسري عليه احكام ا

شرع الجزائري اعتبر كل تصرف يصدر عن الشخص في مرض ومن هذا النص فان الم
وغيرها من   و إقرارأو بيع  أسواء اكان هبة  ،  الموت بنية التبرع أيا كانت التسمية التي تعطى له

 حكم الوصية.أهذه التصرفات    تسري علىو   ،نها تعد تبرعا مضافا الى ما بعد الموتإالتصرفات ف

وت لغير وارث ينفذ في حق ورثته باعتباره  فتصرف الشخص في ماله وهو في مرض الم
ة، اما اذا كان  اد عن الثلث فهو متوقف على إجازة الورثما ما ز أأي في حدود ثلث التركة،  وصية  

 الا بعد إجازة باقي الورثة.التصرف لوارث فلا ينفذ 

المتبرع، و أوتسري   الموت بعد وفاة  المريض مرض  الوصية على تبرع  ن يتصل أحكام 
ن حق الوارث  ما قبل ذلك فلا يحق للورثة الطعن في تصرفات مورثهم لأأالمرض بالموت فعلا  

   (4)ة المورث.بعد وفاثر الا ألا يظهر في الوجود ولا يكون له 

 

 56حمدي باشا عمر، نفس المرجع، ص - 1
 . 805، ص1982ة العربية، )ب،ب،ن( دار النهض العينة الَصلية،  عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق-2
 .55حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  - 3
 . 284السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -4
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 :الفقرة الثانية: التصرف لوارث مع الاحتفاظ بالحيازة 
يعتبر التصرف وصية القانون المدني ما يلي: ) من    777نص المشرع الجزائري في المادة:        

 حد ورثته واستثنى لنفسه بطريقة ما حيازة  تصرف شخص لأ إذاحكامها أوتجري عليه 
 .خالف ذلك(به مدة حياته ما لم يكن هناك دليل يفاع لانتاالمتصرف فيه و  الشيء

تصرف شخص    إذان المشرع الجزائري اعتبر من قبيل الوصية  أيستفاد من نص هذه المادة  
و غيرها واحتفظ لنفسه بحيازة العين للانتفاع بها ما دام حيا كان ذلك  أو الهبة  ألاحد ورثته بالبيع  

 م دليل يخالف ذلك. تصرفا مضافا الى ما بعد الموت مالم يق

 وتثبيتهاركان الوصية أالمطلب الثاني: 
المنفردة    بالإرادةرفات التبرعية المضافة الى ما بعد الموت و التي تنشئ  الوصية من التص     
وشروط تتعلق بهذه (  1) موصى له، وموصى به وصيغة  إرادة الموصي، أركانها: موصي،  وهي

 الأركان فاذا توافرت أصبحت نافذة.

والتي تستوجب   مرحلة انعقادكما سبق لنا الإشارة اليه فان لكل تصرف قانوني مرحلتين:  و      
التي تهدف الى تحقيق إرادة الموصي في زمن لاحق    ومرحلة تنفيذركان وشروط صحة  أتوافر  

في المطلب المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية سنتعرض    هذا سنتناولهلو لوفاته، وترتب آثارها  
   الفصل الثاني.في بها 

 الوصية   ركانأالفرع الْول: 
 :)الرضا( لموصيالفقرة الْولى: ا

و  أ         و هازل  أالرضا بالايصاء غير مكره    يجب لصحة الوصية فيما يخص الموصي      
ن تتوفر فيه شروط معينة نصت عليها المادة أو (  2)و سكران او قاصدا الاضرار بالورثةأمخطئ  

(  19)غا من العمر تسع عشرة  لن يكون سليم العقل، باأ...: )نهأسرة على  من قانون الأ  186
  .(سنة على الأقل

ن يكون سليم أهو    م شروط صحة الوصية بالنسبة للموصيهأ ن  أن من هذه المادة  ويتب       
ن يكون أح وصيته  ن يشترط في الموصي لتصأهاء جميعا على  وهذا ما اتفق عليه الفق.  العقل

 

 . 316الرحمان الجزيري، المرجع السابق، ص  عبد- 1

، ص  1991لجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب ا الوصية في القانون المدني الجزائري والشريعة الإسلَمية،محمد زهدود،  -2
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ذا انعدم العقل و التمييز فلا وصية، وعلى هذا لا تصح وصية المجنون ومن في إا، فعاقلا مميز 
ن يكون متمتعا بسن الرشد القانوني  أسنة أي  19من العمر  ن يكون بالغاأ( 1) .حكمه من المعتوه
 .الجزائري  من القانون المدني 40الوارد في المادة 

 : له الفقرة الثانية: الموصى

 : ن تتوافر في الموصي ما يليأتصح بها الوصية ومن الشروط التي   

و كان ممكن الوجود في المستقبل سواء  أن كان معينا إوقت انشاء الوصية  ن يكون موجوداأ -أ
و لم يوجد، فلو أوصى شخصا لمن سيولد لفلان ثم مات الموصي  أوجد عند وفاة الموصي  

  – حسب المذهب المالكي–ن يولد له، صحت الوصية بمجرد الموت، بل وتبقى صحيحة  أقبل  
 ( 2).ن يتحقق الياس من الوجود الموصي لهألى إ

و بتعريفه بالوصف أله معلوما، أي معروفا باسمه كفلان ابن فلان،    ن يكون الموصيأ -ب
 جهالة لا يمكن  ن كان مجهولاإف  و غير ذلكأو فقراء منطقة معينة ...أكطلبة حفظ القرآن،  

  لأنها حمد ولم يبين لقبه كانت الوصية باطلة، أسمه إلطالب من الجامعة  ن يوصيأ ازالتها ك
 ( 3) تامة لا يمكن ازالتها لا تصح.تمليك والتمليك للمجهول جهالة 

كالحيوان    للتمليك،لا تصح الوصية لمن ليس اهلا    هلا للتمليك والاستحقاق، اذأ ن  ان يكو   -ج
 ( 4)حقاق.هل للتمليك والاستأ ن الموصى له غير أمثلا، بطلت وصيته على أساس 

ن لا يكون الباعث  أة معصية وقت انشاء الوصية، أي يشترط في الوصية  هلا يكون لجأو   -د
عليها أي سبب الوصية غير مشروع وغير مخالف لمقاصد الشريعة، والتي تهدف لتحقيق الغاية 

ت  والمؤسسا  من جهات الخير والبرّ   وغيرهاو اليتامى  أعانة القربى  إ من الوصية وهي صلة الرحم و 
 ( 5).العلمية

 

 . 61، ص 1982،  4ط، الجامعية للطباعة والنشر، لبنان، دار احكام الوصايا والْوقافمحمد مصطفى الشلبي،  - 1
 . 97محمد شلبي، المرجع السابق، ص  -  2
 .65باشا عمر، المرجع السابق، ص  حمدي - 3
 .259 – 258بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  - 4

 . 64مر، المرجع السابق، ص حمدي باشا ع- 5
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لا  )  :نهأمن قانون الاسرة على    188ة  ن الموصي له قاتل الموصي: تنص المادلا يكو أ  -ه
. فالعبرة هنا بالحرمان من الايصاء بالقتل الموصي عمدا ستحق الوصية من قتل الموصي عمدا(ي

  (1) والشخص الذي يكون في حالة دفاع شرعي. الخطأوبالنتيجة، فبذلك يستبعد القتل 
ن يولد أتصح الوصية للحمل بشرط  من قانون الاسرة: )  187المادة  نص  الوصية للحمل: ت  -و

ن المشرع  أ، ومن نص المادة يتضح  ونها بالتساوي ولو اختلف الجنس(م يستحقأذا ولد تو إحيا، و 
يصاء للحمل حكام الفقه الإسلامي التي اجازت الإأليه  إ  تالجزائري جاء موقفه موافقا لما ذهب

 يولد حيا.  نأشرط 

ن ولد احدهما حيا والآخر ميتا، كانت  إوفي هذا الشأن اعتبر الفقهاء في حالة تعدد الحمل،        
و كلاهما بعد الولادة، كان نصيبه لورثته اذا كانت  أحدهما أن مات إالوصية للحي دون الميت، و 

ع تنتهي  صية بالمنافما اذا كانت بالمنفعة عادت الى ورثة الموصي، لان الو أالوصية بالاعيان،  
  (2) بموته مالم يكن هناك شرط آخر يعمل به.

 و موضوع الوصية( أالفقرة الثالثة: الموصى به )محل الوصية      
التي تدخل  و  موال التي يملكها ن يوصي بالأأمن قانون الاسرة: )للموصي    190ص المادة  تن     

 و منفعة(. أفي ملكه قبل موته عينا 
ن يكون محلا للوصية، مما يملكه الموصي في حياته من  ألمادة يمكن فبموجب نص هذه ا     

 أموال ومما يجوز التعامل فيه.
 وعليه يشترط في المال الموصي به )محل الوصية(: 

ن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي، ويدخل في ذلك  أو يصح  أن يكون مما يجري فيه الإرث،  أ -أ
الحقوق المعنوية  و حكما، وكذا الحقوق العينية و أحوزها حقيقة  نواعها المختلفة والتي يأكل أمواله ب

 (3) الأرض. الملحقة بالمال، كما تندرج أيضا المنافع كسكن الدار وزراعة

ن  ان المال الذي يصح  أن كان مالا، ويقصد به  أ،  ن يكون متقوما عند وفاة الموصيأ -ب
 

 . 65حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص - 1
 . 257بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -  2

 . 75محمد زهدور، المرجع السابق، ص - 3
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للوصية ان يكون   الشرع تقويم   ن يمكنأمما يباح الانتفاع به و يكون موضوعا  ها في مفهوم 
ن تكون موضوعا للوصية شرعا بين المسلمين كالخمر، والخنزير،  أالإسلامي وبالتالي لا تصح  

  (1)والمخدرات...

تعلق   إذاما  أن كان معينا بالذات،  إنشاء الوصية في ملك الموصي،  إن يكون موجودا عند  أ  -ج
هذه الحالة وجوده المال كله فيشترط في  ن يوصي بجزء شائع من  معين بذاته كمء غير  مر بشيالأ

 (2)عند الوفاة.

به يجوز تمليكه بعقد من عقود الملكية  ن يكون الموصيأان يكون قابلا للتمليك، ومعنى ذلك  -د
لوصية يقبل التمليك لا تنعقد الوصية به، لذا فلا تصح ا  لاع والهبة لان الوصية تمليك وماكالبي

لا تورث   لأنهاة  ن الحقوق الشخصية والمهنية المحضامة وغيرها مالعامة والأموال الع  بالوظائف
 (3) ن تكون محلا لتعاقد الموصي حال حياته.ولا تصح لأ

 :الفقرة الرابعة: الصيغة

ن الوصية تنعقد عند صدورها من  ولأ (4)،رف هي المعبرة عن إرادة المتصرفصيغة التص        
لا بعد  إله فهو لا يكون  ما قبول الموصىأ، الوحيد ر ركنهاالموصي، بالإيجاب فقط و الذي يعتب

برامها  إلى قبول حتى يتحقق  إن الايجاب لا يحتاج  أأي  (  5)،لا شرطا للزومإوفاة الموصي، فلا يعد  
 عند لزومها.

و باتخاذ  أ و بالكتابة او بالإشارة المتداولة عرفاأيجاب في نطاق الوصية هو أي لفظ والإ          
ن  الذي ينطوي على التمليك، كأ  (6)على المقصود،وف الحال شكا في دلالته  موقف لا تدع ظر 

 

 . 68حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص - 1
 . 69 – 68حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص - 2
 . 269 بلحاج العربي، المرجع السابق، ص- 3

 وما قرره لها الشارع من احكام فهي:  صيغة التصرف تصدر على اشكال مختلفة حسب طبيعة العقود والتصرفات-4

 اما ان تكون منجزة: وهي ما دلت على وجود التصرف ووجود حكمه في الحال. -
 او تكون مضافة: وهي ما أفادت وجود العقد في الحال، وتخلف حكمه الى زمن المستقبل. -

 لمستقبل.لقة هي التي ما دلت على وجود التصرف مرتبا على وجود شيء آخر سيوجد في ا_والمع
وكل من هذه الصيغ قد يكون مقيدا بشروط او مطلقا عن القيود، والأصل في صيغ التصرفات ان تكون منجزة ولم 

 . 58 – 57السابق، ص يخرج عن هذه القاعدة الا الوصية التي تابى طبيعتها التنجيز، انظر حمدي باشا، المرجع 
 . 58حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص - 5
 من قانون المدني الجزائري.  60مادة  راجع ال -6
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لي بعد موتي ونحو  و جعلت الى فلان ثلث ماأفلان،    وصيت الىأو  أصيت بكذا لفلان  أو يقول  
 (1) لفاظ المستعملة في الوصية.ذلك في الأ

رط عدة الوصية  ذا تحقق هذا الشإن تكون صيغة الوصية معلقة على شرط، فأكما يمكن           
ن  أن طبيعة الوصية تستلزم  جل تحقق وفاة الموصي لأألى  إ  نها رغم ذلك تبقى مضافةألا  إائمة  ق

سرة الجزائري على انون الأقمن   199حيث جاء في المادة  ( 2)لى موت الموصي،إتكون مضافة  
ير  شرط غله بعد انجاز الشرط واذا كان ال  قت الوصية على شرط استحقها الموصىاذا علنه: )أ

، وبهذا استبعد المشرع الشرط غير صحيح في انجاز صحيح صحت الوصية و بطل الشرط(
الموصى به فلا   الملك  لإفادةنه شرط  إما القبول فأالوصية واعتبره باطلا، مع استبقاء الوصية،  

 (3)يملكه الموصى له قبل القبول، فلا يشترط القبض في الوصية بخلاف الهبة.

القبولويشترط   فأ  في  الموصي  الموصىإن يكون بعد موت  الحياة   ذا قبل  له في حال 
أو الموصي، لأ  الموصي  القبول بعد موت  له  الوصية رد الوصية وقع ذلك باطلا، و يبقى  ن 

و الرد فلا ألى ما بعد الموت، فهي معلقة على موت الموصي و كذلك القبول  إتمليك مضاف  
ن  أت بعد  نمه الموجود تحت يد الموصى له ثم مالا بعد الموت، فمثلا لو أوصى بثلث غإينفع  

 ( 4)انقرض نصفها لا يملك الموصى له الا ثلث الباقي.

 تها ومبطلا  : اثبات الوصيةنيالفرع الثا

عند فقهاء الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري ومبطلاتها الوصية  إثباتسوف نتطرق الى     
 وهذا على النحو التالي:

 لشريعة الإسلامية كلية الوصية في االفقرة الْولى: ش
نها عقد من عقود التبرعات تترتب عليه  ن كتابة الوصية مستحبة، لأافقهاء الشريعة في  اتفق  

ن طلب كتابة الوصية ثبت  ولأ  ،حقوق الموصى له في الموصى به والتزامات الورثة في التنفيذ
ء يوصي فيه يبيت ئ مسلم له شي: )ما حق أمر وسلمبحديث متفق عليه وهو قوله صلى الله عليه  

 

 316عبد الرحمان الجزيري، المرجع السابق، ص - 1

 . 59باشا عمر، المرجع السابق، ص  حمدي- 2
 317عبد الرحمان الجزيري، المرجع السابق، ص  -3

 .317س المرجع، ص عبد الرحمان الجزيري، نف-4
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ي المطلوب في الكتابة، هل تكفي وحدها نهم اختلفوا فألا  إ ،(1)(عنده مكتوبةلا ووصيته  إليلتين  
 نها مشروطة بالاشهاد عليها؟ فهم بذلك انقسموا الى قولين:   أم أ

يث  ، ح و بصمة الابهامأو التوقيع  أن المطلوب هو الكتابة فقط مع الختم  إفمنهم من قال:   •
 .(2)ذكر الاشهاد نه لم يرد فيهأاستدلوا بالحديث المذكور 

أيَُّهَا الهذِينَ   ياَ )لقوله تعالى:    وااستدلفالكتابة  اشتراط الاشهاد مع  ومن قال: ان المطلوب هو   •

 مِنْكُمْ أوَْ آخَرَانِ مِنْ  آمَنُوا شَهَادَةُ بيَْنكُِمْ إِذاَ حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيهةِ اثنْاَنِ ذَوَا عَدْلٍ 

 (   3)(.ۖ  غَيْرِكُمْ إنِْ أنَْتمُْ ضَرَبْتمُْ فيِ الْأرَْضِ فأَصََابتَكُْمْ مُصِيبةَُ الْمَوْتِ 

 (4) ن الحكم الوارد في هذه الحالة خاص في حالة السفر.أفاصحاب الراي الأول يعتبرون  

  فهو واجب   وصى به حقا للغيرمذا كان الإن الكتابة والاشهاد  ألى  إكما ذهب البعض الآخر       
  .(5)دميينوهذا احتياطا لضمان حقوق الله وحقوق الأيوصي بوفائه 

ن الشكلية المطلوبة لغرض اثبات أن فقهاء الشريعة متفقون على  إفوفي جميع الاحتمالات       
مع    أمها  كانت الكتابة وحدأالوصية فقط ولضمان الحقوق من الضياع، فان شرط الكتابة سواء  

ام للاستحباب فان الوصية صحيحة مطلقا،    للإيجابلطلب  اكان  أسواء  الاشهاد هي المطلوبة،  
 (6) جدت الشكلية ام لا.سواء و 

 الفقرة الثانية: اثبات الوصية في القانون الجزائري 
ان المشرع الجزائري لم ينص على الشكل الواجب توافره في الوصية باعتبارها تصرف        

  775ا صادرا من جانب واحد، وانما أحال الى قانون الأحوال الشخصية بموجب المادة رضائي

 

يحيى الكثير الليثي الاندلسي القرطبي، كتاب الوصية، باب الامر بالوصية،  ، تحقيق يحيى بن الموطأ الامام مالك بن انس، -1

 . 532، ص 1496حديث رقم 

  النشر ، دار13، احكام الميراث والوصية وحق الَنتقال في الفقه الإسلَمي المقارن والقانون مصطفى إبراهيم الزلمي،- 2

 . 190، ص 2014،  1ط احسان للنشر والتوزيع، إيران، طهران،

 من سورة المائدة.  106الآية:  -3

 . 191مصطفى إبراهيم الزلمي، نفس المرجع، ص - 4

 . 191مصطفى إبراهيم الزلمي، نفس المرجع، ص - 5

 . 96، ص 6ابن قدامة، المرجع السابق، ج - 6
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 . (1) من القانون المدني بشان هذه المسألة

 الوصية:من قانون الاسرة الجزائري تثبت  191فبمقتضى المادة 

 .مام الموثق وتحرير عقد بذلكأبتصريح الموصي  -1

 .صل الملكيةأ، ويؤشر على هامش وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم -2

 الوصية بعقد رسمي توثيقي.  تثبت: اولا

ن المشرع  أمن قانون الاسرة المذكورة أعلاه يلاحظ    191فبقراءتنا للفقرة الأولى من المادة       
ن المقصود  أن الوصية تصرف بإرادة واحدة منفردة، مما يفهم  أ  مع  (عقد)الجزائري استعمل لفظ  

ة من  التصريح بالوصي (2)و المحرر الذي يفرغ فيهأة  د بمعناه اتفاق بل هو وثيقمن ذلك ليس العق
مام الموثق، الذي يراعي فيه جميع الإجراءات أ المنفردة في قالب رسمي  بإرادتهطرف الموصي و 

  (3) .والترتيبات الواجب توافرها في العقود الاحتفالية

به،   الموصىلموصي والموصى له و ارة بدقة الى صفة اعند تحرير الوصية، الإش  يراعى
و اختلاطها بما يماثلها من العقود، كما يجب الاشهاد  أوإزالة كل لبس يؤدي الى الاشتباه بالوصية  

على الوصية بحضور مستمر لشاهدي عدل وشاهدي تعريف عند الاقتضاء فضلا على حضور 
 (4)الموصي.

  ، لانتباه الى تلك الوكالةي بحضور وكيل الموصي فيجب اأواذا حررت الوصية بوكالة  
الوصية   تسجيل  وبعد  الوصية  عقد  في  توافرها  الواجب  الشروط  نفس  تتوفر  ان  يشترط  بحيث 

  وتسلم نسخة منها للموصي وللموصى بمصلحة التسجيل والطابع بمفتشيه الضرائب برسم ثابت  
 ( 5)له اذا كان موجودا.

 

ر هومة للطباعة  ات التبرعية في القانون الجزائري الهبة، الوصية، الوقف، داشيخ نسيمة، احكام الرجوع في التصرف- 1

 . 219، ص 2012والتوزيع، الجزائر،  والنشر

بن مدور جميلة، محاضرات في مقياس عقود التبرعات، ملقاة على طلبة الثانية ماستر تخصص اسرة، كلية الحقوق  -2

 . 2020 – 2019وسم الجامعي والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الم

 . 73السابق، ص حمدي باشا عمر، المرجع - 3
 . 73حمدي باشا عمر، نفس المرجع، ص - 4
 . 74علاوة بوتغرار، الوصية في التشريع الجزائري والشريعة الإسلامية، نقلا عن حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص - 5
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 الوصية بحكم قضائي:  تثبت :ثانيا
سرة  من قانون الأ 191المادة من   جاءت به الفقرة الثانيةالذي  اء عن الأصلوهو الاستثن        

الجزائري المذكورة أعلاه، وهي حالة المانع القاهر للموصي، في حالة عدم تمكنه من إتمام عملية  
تحرير الوصية، ويمكن تصور هذه الحالة اذا التمس الموصي من الموثق مثلا على تحديد موعد  

مكتب الموثق حسب صي في طريقه الى ولما كان المو  وبحضور شاهدي عدل،لتحرير الوصية 
المحدد   الموصي له    لإمضاءالموعد  بإمكان  المحرر وقع له حادث بالسيارة أدى بوفاته، فهنا 

  وبإثباتباعتباره صاحب المصلحة، الاستعانة بمشروع العقد الموجود بمكتب التوثيق وبالشهود  
الحالة يمكنه  خير وهو امضاء المحرر، ففي هذه  ن إتمام اجرائه الأالمانع القاهر الذي حال دو 
قضائية عادية   دعوى  فيها  أرفع  يلتمس  القضائية  الجهات  الوصية بحكم، و بعد مام  اثبات هذه 

 (  1) صيرورة هذا الحكم نهائيا، يؤشر به على هامش اصل الملكية.

قاهر يعني مرض الموت و التي من  نع الالما  يأ   ن هذه الحالةأهذا ويعتقد بن شويخ الرشيد        
 (2) مام الشهود بالوصية، حيث يتم اثباتها بحكم قضائي.أخلاله قد يصرح المريض 

تع          شفكما  تتم  التي  القولية  الوصية  تعتبر أ  هةد  قاهر  مانع  وجود  حالة  في  الشهود  مام 
لا  إ يثبت الوصية  اضي لاوالق   (3) صحيحة و نافذة اذا صدر حكم قضائي يثبت صحتها القانونية.

  و بتصريح أما بورقة عرفية موقعة من طرف الموصي قبل وفاته  إقام الدليل على وجودها    ذاإ
   (4)الشهود بوجود الوصية.

 : الثالثة: مبطلات الوصيةالفقرة 
ذا استوفت لجميع أركانها وشروط انعقادها، التي سبق لنا ذكرها، إتعد الوصية صحيحة        

عليها طارئ يخل بها، بسبب فقدان شرط من شروطها بعد   أو طر أكن من أركانها،  فاذا اختل ر 
 تبطل. فإنهاانعقادها وصحتها 

 

 . 74سابق، ص لشريعة الإسلامية، نقلا عن حمدي باشا عمر، المرجع العلاوة بوتغرار، الوصية في التشريع الجزائري وا- 1
 . 70بن شويخ الرشيد، المرجع السابق، ص - 2
،  2004، 3، ديوان المطبوعات الجامعية، ط الوجيز في شرح قانون الَسرة الجزائري، الميراث والوصيةبلحاج العربي، - 3

 . 244ص 

 . 70شويخ الرشيد، المرجع السابق، ص  بن- 4
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يشمل كل خلل فيها ولو كان عند تكوينها وانعقادها،  لفقد توسع الفقهاء في بطلان الوصية       
وأسباب   ستقبل،و شروطها في المأعلى أركانها    أو كل ما يطر أو خلال وجودها قبل تنفيذها،  أ

الجزائري بطلان    فرد قانون الاسرةألوصية كثيرة، اقرها فقهاء الشريعة الإسلامية، كما  بطلان ا
ركان  أالوصية، وعدد حالات أساسية لبطلان الوصية، في حين تؤخذ بقية الحالات من معرفة  

 الوصية وشروطها، ومن هذه الحالات ما يلي: 

 الرجوع عن الوصية: أولا:  
ال  اجمع      له  أمسلمين على  فقهاء  الموصي، فيجوز  الوصية غير لازم قبل وفاة  ن عقد 

و فعلا، سواء كان ذلك في  أو ضمنا، قولا أ المنفردة، صراحة  بإرادتهالرجوع عنها متى شاء،  
حق الموصي    و لغير سبب، فلا يترتب على مجرد ايجابأ  و في مرضه، وبسببأصحته  

  (1)حيا. يالموص للموصى له، ما دام

على انه: )يجوز الرجوع في    192سرة الجزائري في المادة  وهذا ما نص عليه قانون الأ        
و ضمنا، فالرجوع الصريح يكون بوسائل اثباتها والضمني يكون بكل تصرف  أالوصية صراحة  

 يستخلص منه الرجوع فيها(. 
ي قيد،  يرد عليه أوصية، ولم  جازته للموصى الرجوع في الإالنص الصريح في    هذاجاء        

الرجوع بالتصريح   فيكون  الموثق،  الوصية مكتوبة مصرح بها لدى  الموثق  أفاذا كانت  مام  أما 
على    بالإشهادما اذا كانت بشهادة الشهود ولم تكن مكتوبة كان الرجوع  أبنفس الكيفية،  الموثق  

او هبتها،  في الوصية ببيعها    ين يتصرف الموصأذلك أيضا، كما قد يكون الرجوع ضمني، ك
 (2)صرف يعد قرينة على الرجوع في الوصية.فهذا الت

 زوال أهلية الموصي بعد الوصية:ثانيا: 
فاذا كان   لإنشائهاان استمرار أهلية الموصي شرط لاستمرار بقاء الوصية كما هو شرط        

ثم طر   بأهليةمتمتعا   الوصية  انشاء  الوا   أ التبرع وقت  المدة  خلال  المطبق،  الجنون  بين له  قعة 
م لم يتصل، وهذا عند الحنفية  ألوصية سواء اتصل الجنون بالموت الوصية وبين الوفاة، بطلت ا

صحيحا لا يبطل  عقد الوصية متى صدر   نأ وخالفهم المالكية والحنابلة فذهبوا الى( 3) والشافعية،
 ( 4) عد ذلك كالبيع والاجارة ولا تصح قياسها على الوكالة.ببزوال أهلية العاقد 

 

 . 114ص  ،8ج  المرجع السابق، الزحلي،وهبة  -1

 . 32 – 31ص  السابق،المرجع  الرشيد،بن شويخ - 2
 . 249ص  السابق،المرجع  الزلمي،مصطفى إبراهيم - 3
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 رد الموصى له الوصية: ثالثا: 
م أكان قبل قبولها  أاذا رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي تبطل الوصية، سواء     

 ( 1) بعده، فالقبول و الرد عند جمهور الفقهاء لا يعتد بهما في حياة الموصي.

في المادة  وقد اقر المشرع الجزائري هذا السبب لبطلان الوصية، حيث نص على هذا الحكم        
 .و بردها(أمن قانون الاسرة: )تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصي،  201
 وفاة الموصى له في حياة الموصي:عا: برا

له في حياة الموصي تبطل الوصية، باتفاق المذاهب الأربعة ولا تنقل   اذا توفي الموصى      
مصرا على وصيته مع قبول الموصى ي  صلا بوفاة المو إن الوصية لا تلزم  الوصية الى ورثته، لأ

 (  2)بعدها. مأله بعد موته، سواء علم الموصي بوفاة الموصى له عند الوصية 

 سرة الجزائري المذكورة أعلاه.من قانون الأ 201وقد نص على هذا الحكم في المادة     
 هلاك الموصى به: خامسا: 

 صبح غير موجود أ ل الوصية أي  اذا هلك الشيء الموصى به تبطل الوصية لفوات مح       
 ( 3)و بعد موته وقبل تنفيذ الوصية.أوبذلك يتعذر تسليمها، و سواء حدث الهلاك قبل وفاة الموصي،  

ما  لنه كأ   إلاما اذا كان الشيء الموصى به جزء شائعا من التركة، فلا تبطل الوصية كلها،  أ      
 (4)الشائعة. صتهح هلك جزء منها هلك على الموصى له منها بالنسبة الى 

و  أكليا  سرة الجزائري لم ينص على هذه الحالات أي هلاك الموصى به،  غير ان قانون الأ      
  (5) صى له من الجزء الباقي في حالة الهلاك الجزئي.جزئيا، وما يستحقه المو 

 لموصي: لقتل الموصى له سادسا: 
ان أكبسببها بطلت الوصية سواء  على الموصي جناية أدت الى موته    له  ذا جنى الموصىإ      

و يضربه ضربة بحيث أن يجرح الموصى له الموصي،  بأو بعدها، وذلك  أالقتل قبل الوصية  
الموت وفاته وبعد  أ، و (6) يؤدي به  الموصي قبل  المميتة من قبل    ة صابته بالضربإن عفا عنه 

   (7) .يالموصن اجازها الورثة بعد وفاة أالموصى له، فلا يصح عفوه بعد بطلانها حتى و 
 

 . 287ص  ،8ج  السابق،المرجع  الزحلي، وهبة- 1

 . 520ص  ،2001، 1ايا، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، طوالوص والمواريثلي، الفرائض ي محمد الزح - 2

 . 521ص  نفس المرجع، الزحيلي،محمد - 3

 . 253ص  السابق، المرجع الزلمي،مصطفى إبراهيم - 4

 . 34ص  السابق،المرجع  الرشيد،بن شويخ - 5
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يستحق الوصية  سرة الجزائري: )لا  من قانون الأ  188وقد نص على هذا الحكم في المادة      
 عمدا(. يمن قتل الموص

 
 
 



 المقدمة
 

5 
 

 
 
 
 

 الفصل الثاني 
 احكام وصية مريض مرض الموت

 
  

 

 

 



                                                                                                              الفصل الثاني                                                احكام وصية مريض مرض الموت                                         
 

59 
 

 : الفصل الثاني
 وصية مريض مرض الموت احكام 

أعطته كامل الحرية في التصرف في أمواله رد، و بالف اهتمتن الإسلام والقوانين الوضعية إ      
ما يشاء، ما دام على قيد الحياة، بالغا راشدا، متمتعا بكامل قواه العقلية ولم يحجر عليه.   كيف

أو تبرعية، من   ةفهو بذلك له مطلق حرية التصرف في أمواله كلها، أو بعضها بتصرفات عوضي
ي حال حياته فهو  ملين، طالما أنه صادر فحد، حتى من ورثته المحتأ  غير أن يعترض عليه

ي أحد منهم الاعتراض عليه بدعوى أنه وارث  ونافذا في حق ورثته وليس لأ  ،تصرف صحيح
وحفاظا لمن لهم الحق في ذلك المال وضعت قيود مانعة لتصرفاته، التي تكون في    (1) محتمل.

تختلف عن تلك التي    بأحكاممرحلة حرجة و مؤثرة في حياته و هي مرض الموت، وأخصتها  
وإنما خشية بأن يقوم بتصرفات يكون لها   لأهليتهتكون في حال الصحة، ليس لكونه صار فاقدا 

 ورثة والموصى لهم بصفتهم خلفه العام. آثار ضارة تمس بمصلحة ال

فبعدما تعرضنا الى أهم القواعد النظرية التي تحكم تصرفات المريض مرض الموت في       
حول  أحكام وآثار التصرفات التي    ذلك،لوف نتطرق في هذا الفصل تطبيقات  الفصل الأول، س

والقانون  الإسلامية،  الشريعة  من  والمستمدة  بالوصية  والمتعلقة  الموت  مرض  المريض  يؤتيها 
الجزائري كما سبق الإشارة اليه آنفا أي عملا بنص المادة الأولى من القانون المدني التي تحيل  

ن تتناول  أوف على ذلك يلزم علينا  الإسلامية فيما لا يوجد به نص، وللوق  على أحكام الشريعة
اثبات مرض الموت كواقعة مادية ثم اثبات خلال  احكام مريض مرض الموت في الوصية من  

وصية المريض وأن نعرض على    صدور التصرف في مرض الموت وعلى من يقع عبء الاثبات،
الموت   الإسمرض  الفقه  في  جاء  لما  الجزائري    لاميوفقا  اوالتشريع  القيود  على وعلى  لواردة 

لذا سنعالج أثار وصية مريض مرض الموت،  لى  إنتطرق    ثم  تصرفات المريض مرض الموت
هذا الفصل في ثلاثة مباحث نخصص أولها اثبات صدور التصرف في مرض الموت  والثاني  

الموت والقيود الواردة على   موقف الشريعة الإسلامية والمشرع الجزائري من وصية المريض مرض
   أثار وصية المريض مرض الموت، وهذا فيما يأتي: الثالثتصرفاته و 

 
 

 

 . 15المرجع السابق، ص شاد السيد إبراهيم عامر، ر- 1
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 الْول: المبحث 
 اثبات صدور التصرف في مرض الموت 

الدليل هو ) القانوني بمثابة الشريان للحق، حتى أنه صدق القول بأن: بمعناه يعد الاثبات       
فالحق المجرد من دليله يصبح عند المنازعة فيه (  العدم سواءو   قوة الحق وأن مالا دليل عليه هو

بمعناه القانوني بانه: )إقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها   والعدم سواء، ويقصد بالاثبات
وإثبات مرض الموت يعد من أكثر  (  2) ترتب آثارها(.(  1) القانون على وجود صحة واقعة قانونية

مرض الموت، بكونهم تطبيقا وأكثرها حيوية، ولحماية دائني وورثة المريض  الموضوعات القانونية  
تصرفات المريض مرض الموت، فإن المكلف بإثبات المرض هو الوارث أو الأكثر تضررا من  

لأنه  نفاذه  عدم  ويطلب  الموت  مرض  في  التصرف  حصول  يدعي  الذي  المصلحة  صاحب 
 (3)مدعي.

ال       فيه  إذا تحققت  الموت  التي تناولناها  فمرض  الثلاث  مادية،شروط  أعتبر واقعة  ( 4) آنفا 

إثباتها بكافة طرق الاثبات المقررة قانونيا، ومن أهم أدلة الإثبات: البينة والقرائن،  وبالتالي يجوز  
وشهادة الشهود، والإحصائيات العلمية الصادرة عن الجهات المختصة التي تعطي النسب المئوية 

عدمها، وكثيرا ما يعتمد القضاء على الخبرة الطبية لمعرفة أنّ الشخص   عن الأمراض المميتة من
 ( 5)بمرض موت من عدمه، فكلها تساعد القاضي في ذلك. ابمص

 كما يقع عبء إثبات المرض طبقا للقواعد العامة في الإثبات على المدعى وعلى الورثة        
 ( 6) الموت. أو الدائنين أو من له مصلحة في الطعن بأنه مصدر في مرض

 

أي كل واقعة او تصرف قانوني يرتب القانون عله اثرا   العام،ا معناها نالواقعة القانونية التي هي محل الاثبات يقصد بها ه -1

  الوسيط، انظر السنهوري، بات،للإثهي التي تكون محلا  عليها،دون الأثر الذي يترتب  –أي الواقعة القانونية  – وهي معينا،

 . 15ص  المرجع السابق،
 وما بعدها. 13ص  السابق،المرجع  السنهوري،عبد الرزاق - 2

 .264ص  ،1955 القاهرة، العالمية،المطبعة  ،6، ج الجديدالمدني   شرح القانون مرسي،محمد كامل - 3

فالوقائع المادية يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات لان طبيعة   ة،ماديووقائع    القانونية،تقسم الوقائع القانونية الى التصرفات  - 4

ة في  نتجوز البي  ولااثباتها بالكتابة    ان يكونهذه الوقائع لا تقبل استلزام نوع معين من الأدلة اما التصرفات القانونية فالاصل  
محمد صبري   جزائري، انظردينار    ألفمائة  و  اثباتها الا استثناء بالنسبة الى التصرفات التي لا تجوز قيمتها نصابا معينا ه

 . 23 – 22ص  والتجارية،الاثبات في المواد المدنية  المدني،الواضح في شرح القانون  سعدي،
 .77ص  السابق،المرجع  المازوري،حبيب ادريس عيسى - 5
 . 280ص  ،4ج السابق،المرجع  السنهوري،عبد الرزاق - 6
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اثباته، في ظل الفقه وعلى هذا الأساس ومن أجل توضيح اثبات مرض الموت وعبء  
الإسلامي باعتباره الأصل في تنظيم الاحكام المتعلقة بمرض الموت وبعدها في القانون الجزائري 

 )المطلب الأول(، ثم التطرق لعبء اثبات صدور التصرف في مرض الموت )المطلب الثاني(. 
 . : إثبات مرض الموت في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري الْول  المطلب

إثبات مرض الموت في الفقه الإسلامي )الفرع الأول( وبعدها    :لىإسوف نقسم هذا المطلب        
 وهذا فيما يلي:  ،)الفرع الثاني(  اثبات مرض الموت في القانون الجزائري 

 لامي  الفرع الْول: إثبات مرض الموت في الفقه الإس
فمن ادعى على غيره حقا أو قولا ملزما  (  1)القاعدة عند فقهاء الشريعة الأصل براءة الذمة،      
إقامة الدليل على ما دفع    هن دفع المدعى عليه دعواه فعليإو فعلا كذلك فعليه الدليل، فأبحق  

لناس طى اعن إبن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )لو يع(  2)به،
دعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي(. رواه البخاري ومسلم والبيهقي بدعواهم لإ

 واليمين على من أنكر(. ( 3) بإسناد صحيح )البينة على المدعي
في مرض الموت وطعن الورثة في تصرفات مورثهم بدعوى صدورها عنه   ففي حالة الإختلاف

وقهم ولم يجيزوها، وادعى المتصرف له أن هذه التصرفات وقعت  في مرض موته، بما يمس حق
اذا ما خلت دعوى كل   فانه ينبغي هنا التفريق بين حالات ثلاث وهي:  (4) من مورثهم في صحته،

رنت دعوى كل من الطرفين بالدليل وبين ما إذا اقترنت دعوى منهما من الدليل، وبين ما إذا اقت
 ما سياتي بيانه على النحو الآتي:   أحدهما بالدليل دون الآخر، هذا

 فقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة على قولين:  الحالة الْولى: إذا خلت دعوى الطرفين من الدليل:

أقرب  ن حال المرض  وهو أن القول قول المدعى صدورها في المرض، لأ أحدهما للحنفية والحنابلة:  
الأقرب، ولأن هذه التصرفات من الصفات  من حال الصحة، فما لم يتيقن حال الصحة يحمل على  

 

الناس فراغها من جميع أنواع التحمل والالتزام الى ان يثبت ذلك بدليل الناس يلدون معناها ان الأصل في ذهن الذمة  -1

 وذممهم فارغة والتحمل والالتزام صفة طارئة. 
مع بيات اختلاف المذاهب الفقهية وسوق الأدلة والمولزنة بينها ثم   – طرق الَثبات الشرعيةرفع عبد الرحمان النجدي، - 2

 47، ص2003تبة الازهرية للتراث، ، المك4ط-مقارنة بالقانون 
وتتلخص القاعدة بشقيها: البرهان على من ادعى خلاف الثابت أصلا او عرضا فالأصل لان عدم التعهد والعرض وجوده، - 3

والأصل في الملك انه تام وخال من حقوق الغير عليه، فمن ادعى حقا على ملك غيره وجب عليه الدليل. والمدعى هنا كل  
ى خصمه امرا لا فرق بين شاك ومشكو. فالمدعى عليه يصير مدعيا إذا اتى بدفع ويعود المدعى الأول مدعيا خصم يدعي عل

 .48ثانيا عند الدفع وهكذا، انظر رفع عبد الرحمان النجدي. نفس المرجع، ص
 . 43-42 ، ص2013، 1ط ،، مكتبة الوفاء القانونية. مصراحكام المريض في فقه الَسرةمحمود إسماعيل مشعل. - 4
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والأقرب  يضاف الى أقرب وقت من الحكم الذي يترتب عليه  (  1)دثة، والحادثالعارضة، فهي حا
هنا هو المرض المتأخر زمانه عن زمان الصحة، فكان القول قول من يدعي حدوثها في المرض،  

 (2)ن له ذلك.فاذا أراد مدعي الصحة استحلاف مدعي المرض لكا اذ هو الأصل،

وقال بقية    ، قر في صحتهأثم مات، فقال المقر له:    ءوقيل بأنه لو أقر شخص )لوارثه بشي      
 الورثة لا، بل في مرضه، فالقول للورثة والبينة للمقر له، ولولا بينة له، فله تحليف الورثة(.  

لأصل في التصرف  وهو أن القول لمدعي صدور التصرف حال الصحة، لأنّ اوالثانية للشافعية:  
المتوفي، ان يعد صادرا في حال صحته، وعلى من يتمسك بصدوره في حال المرض   نالصادر ع

و المتصرف لهم )الدائنين(، وهذا ما يتفق مع القاعدة  أأي على الورثة    (3) يقع عبء الاثبات ذلك،
لصحة على العامة في الاثبات )البينة على من ادعى واليمين على من أنكر( أي ترجيح حال ا

 (4) حال المرض.
 الحالة الثانية: إذا اقترنت دعوى الطرفين بالدليل.

من المقرر عند فقهاء الشريعة أنه إذا جاء كل من الخصمين بحجة فترجع إحدى الحجتين على 
بينها   وتفصيلات  وضوابط  لقواعد  ذلك  بل  القاضي  لرأي  موكولا  ليس  الترجيح  وهذا  الأخرى، 

 التي اختلفوا فيها وبينوها على قولين:  المسائل  وهذه احدى( 5) الفقهاء،
في حال  ه وهو أنه ترجح بينة وقوع التصرف في حال الصحة على بينة وقوع إحداهما للحنفية:

المرض، لأن الأصل لديهم في الأدلة اعتبار حالة المرض، أي يفترض أنّ الوفاة سببها المرض 
قت من الحكم الذي يترتب عليه، وهذا هو  والمرض حادث، والأصل إضافة الحادث الى أقرب و 

إلى الحقيقة هو المرض المتأخر زمانه عن الصحة، فلهذا كانت   تعليل الرأي عندهم، والأقرب
وهذا لكون أنّ البينات شرعت خلاف    ،البينة الراجحة بينة من يدعي حدوثها في زمن الصحة

 

وهذا طبقا للقاعدة الفقهية: "الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن" معنا ذلك انه إذا وجد امرا ما حادثا وأمكن ان يكون  -1

وقته قريب او بعيد او لا بينة فان القاعدة هي ان وقته المعتبر هو القريب لأنه هو المتيقن والبعيد مشكوك فيه. ومثال لذلك: لو  
حامل فوضعت جنينها حيا وبقي زمنا بلا الم ثم مات، فانه ينسب لأمر آخر، بخلاف لو وضعته ميتا او حيا   رب انسان بطنض

محاضرات في مقياس القواعد الفقهية ألقيت على طلبة أولى ماستر،  -حين مات فانه ينسب الى ضربه ويجب عليه الدية. بوسطة شهرزاد

 .2019-2018الجامعي .  مذر، الموسامعة محمد خيكلية الحقوق والعلوم السياسية. ج 

  1300،  1ط ،  رية، بولاق، القاهرةميمطبعة الا،  2ج  ،الفصولينجامع  ة،  ومحمود بن إسماعيل المعروف بابن قاضي سما - 2

 .183ص ،هـ.
 .  414هـ، ص 1357،  5ج الرملي، المرجع السابق، -3
 . 97يب ادريس عيسى المزوري، المرجع السابق، صحب- 4
 .  49مان النجدي، المرجع السابق، صعبد الرح  رفع -5
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صل، وللتوضيح  ت شرعت خلاف الأعلى أن البينا اعتماداأي البرهان بالعكس، وهذا  (1) الأصل.
أن زوجها طلقها في مرض موته ومات وهي في العدة ولها ميراث،   امرأة   ادعتبالأمثلة قيل )إذا  

نّ برهنا فوقتنا وقتا واحدا، فبينة الورثة  إوإدعى الورثة أنّ الطلاق كان في الصحة، فالقول لها، و 
 على طلاقها في الصحة أولى(. 

مرض، بأنه. )ترجح بينة الصحة على بينة المجلة الاحكام العدلية  من 1766وقد نصت المادة 
إذا وهب أحد مالا لأ أنه وهبه في مرض موته،  مثلا:  الورثة  ثم مات، وإدعى باقي  حد ورثته 

 وإدعى الموهوب له أنه وهبه في حال صحته، ترجح بينة الموهوب له(.  

( 2)ض على بينة وقوعها في حال الصحة،وهو ترجيح بينة وقوعها في حال المر الثاني للشافعية:  

 وهذا بوصف المرض الأصل في ذلك. 
 الحالة الثالثة: اقتران دعوى أحد الطرفين بالدليل من دون دعوى الآخر.

خر الذي  وفي هذه الحالة لا خلاف بين الفقهاء في تقديم قول المدعي صاحب البينة على قول الآ
أو في   بينة بينته على صدور التصرف في الصحةخلت دعواه عن البينة سواء أقام صاحب ال

 (3)المرض.
 الفرع الثاني: اثبات مرض الموت في القانون الجزائري 

من القانون المدني الجزائري، بخصوص اثبات مرض موت بانه: )على    776تنص المادة  
  أن التصرف القانوني قد صدر عن مورثهم وهو في مرض الموت ولهم  اورثة المتصرف أن يثبتو 

 .ذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا(إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج على الورثة بتاريخ العقد إ

ومن هذا النص تبين لنا بان المشرع الجزائري، قد حدد الواقعة التي يجب على الورثة اثباتها         
وت انه  ، فقد إعتبر مرض الم(4) لانطباق حكم القرينة التي أقامها لصالحهم في هذا الخصوص

ويجب على الورثة إثبات أن تصرف مورثهم قد صدر في مرض الموت، ولهم اثبات    واقعة مادية،
ب الموت ذلك  مرض  يثبت  ما  أكثر  أنه  إلا  والقرائن  البينة  ومنها  المقررة،  الاثبات  طرق  جميع 

 بالشهادات الطبية الدالة على حالة المريض في أواخر أيامه.  
 

،  5، جالفتاوةالبزازية المسماة بالجامع الوجيزحافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردري، - 1
 . 453هـ، ص1400، 3ط ، دار احياء التراث العربي، بيروت،5الهندية، م مطبوع بهامش الفتاوة

 .56-55 ، ص6، جرجع السابقالم  الشافعي،شمس الدين الرملي   -2
 ،مطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت  ،37، ج، الموسوعة الفقهيةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- 3

 . 9، ص1997، 1ط
 . 139السلام احمد فيغو، المرجع السابق، ص عبد- 4



    احكام وصية مريض مرض الموت                                                 :الفصل الثاني
 

64 
 

وكذلك استعانة    (1) ريض في أيامه الأخيرةهود، وبتقصي حياة المكذلك يثبت بشهادة الش      
الخبرة في ذلك. وفي حيثيات قرار لمجلس قضاء البلدية    القضاء بالأطباء المختصين بصفتهم أهل

أنّ مرض الموت واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة طرق الاثبات، وحيث تبين    ثجاء فيه: )...وحي
كانت تعاني من داء الكلى، وأن مرضها هذا كان في مرحلته الأخيرة،  من الملف الطبي أن الواهبة  

من    204ن عشرة أشهر، مما يتعين إبطال الهبة عملا بالمادة  وأن الواهبة ماتت بعد مرور أقل م
ومن أجل توضيح ذلك، سنحاول تسليط الضوء على أهم وأكثر طرق الإثبات  (  2) قانون الاسرة(،

 وت، في حالة الطعن في تصرفات المريض.التي يستدل بها على مرض الم

 الفقرة الْولى: الخبرة الطبية  
الخبرة الطبية إجراء يهدف به توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة التي تعرض على        

فالمشرع الجزائري نظم قواعد الاستعانة بالخبراء أمام المحاكم،  (  3) القاضي، ولا يستطيع العلم بها
الخبرة   اضي أن يلجأ للاستعانة بخبير مختص، أو بعدد من الخبراء لإجراء عمليةحيث أجاز للق

المطروحة، في نزاع يحتاج الى برهان وتحليل فني وتقني وخبرات تفوق تكوينه، سواء   ى في الدعو 
  من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من له مصلحة في ذلك، وللقاضي أن يختار هؤلاء الخبراء.

بالمجلس القضائي من نفس التخصص أو من غيرهم بشرط أن بجدول الخبراء  من بين المقيدين
يحلفوا اليمين القانونية، وأن يلتزم الخبراء بتقديم تقاريرهم عن المهام التي كلفوا بها من قبل المحكمة  

المحك في  مناقشتهم  للقاضي  ويجوز  أنتدبهم،  الذي  القاضي  لهم  يحددها  التي  الآجال  مة  في 
 (4)ك التقارير.كان غامضا في تللاستجلاء ما 

ونظرا للتقدم الذي يعرفه المجال الطبي، و لتنوع الاختصاصات الفنية، فإذا حصل ريب أو        
هل الخبرة أ في طبيعة المرض، فيما إذا كان يعد مخوفا أم لا، فعلى القاضي الرجوع إلى    اختلاف

 (5)ال الأمراض.فة و دراية في مجمن الأطباء، لما لهم من معر  ختصاصالإو 

 

 . 280-279، ص 4هوري، المرجع السابق، جسنعبد الرزاق ال- 1
 . 124-121، ص 99/1100رقم /112000/04مجلس قضاء البلدية، الغرفة المدنية، بتاريخ  قرار - 2
م، المتضمن    2008فبراير سنة    25الموافق ل  ه،    1429صفر، عام    18المؤرخ في    09  -08القانون رقم    125انظر المادة  - 3

 . قانون الاجراءات المدنية والإدارية
  مليلة، عين  الهدى،دار  ، 1ج  ،تطبيقا( –تعليقا  –شرحا  –  )نصا والإداريةلمدنية قانون الإجراءات ا  سنقوقة، شرحسائح - 4

 . 201 ص
 . 79ص  السابق،المرجع  عيسى، حبيب المازوري- 5
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(،  19  )كوفيد(  1) وخير ما نستدل به في وقتنا الحالي ما يثار حول الإصابة بفيروس كورونا        
هذه الجائحة التي أحدثت الرعب والخوف في نفوس الكثير من سكان المعمورة باعتباره مرضا  

ة أهمها هل يعتبر هذا معديا قاتلا، يؤدي الى الموت، هذا مما أدى بالعديد من التساؤلات القانوني
 المرض مرض الموت؟ ومن سيقرر طبيعة ذلك والاثبات فيه؟

تقر        في  جاء  لما  القاتل( وطبقا  )الفيروس  ب  وصفته  حيث  العالمية  الصحة  منظمة  ير 
توصيات للسلامة العامة خوف الموت بسببه أوجبت الالتزام بها للمحافظة على   بشأنهوأصدرت  

 الحياة من الموت.  
ن نسبة الموت الواردة في هذا المرض  ألى إلى ذلك ما توصل اليه الخبراء الطبيين إضف       

نه ليس جميع من يصاب بهذا الفيروس سوف يموت، وإنما يتحكم في أعنى  بالمئة بم  98تشكل  
 (  2) .ذلك هو مدى قوة تحدي المصاب للمرض وكذا جهاز مناعته 

ات المنظمة في الاثبات باعتبارها إحدى وسائل الاثبومن هنا يبرز دور الخبرة الطبية في        
 ليها آنفا.إقانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تم التعرض 

لى الموت، ويخاف فيه الموت على  إوبما أن مرض الموت هو المرض الذي يؤدي غالبا       
بفيروس   المصاب  فإن تصرفات  الفترة  الأكثر،  تلك  في  التقديرية سلطلل  تخضع  فإنها كورونا  ة 

في إثبات صحتها ونفاذها من عدمه بناء على تقدير   لقاضي الموضوع للأخذ برأي الخبير الطبي 
كل حالة على حدى، وهل الفيروس هو من كان سببا في موته أم لا، طالما أن هناك حالات  

 (3)يسجل فيها الموت.
تفيد    لتقاريرموضوع( أن تلك اقضاة البينوا )و   جاء فيه: "...  قرارات المحكمة العليا حيث  فيو       
حالته    استمرتالحالة الصحية للمريض بل أخذت سير مستمر بغير تحسن محسوس بل    استقرارعدم  

ف  تدهور إلى أن أوصلت المريض إلى النتيجة الحتمية وهي الموت، وأثبتوا أن هذا التصر الالصحية في  

 

فيروسات كورونا هي سلالة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان.   (:19كورونا )كوفيدفيروس   -1

ن فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى  ومن المعروف أن عدداً م
ية )ميرس( والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس(. ويسبب الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفس

 ة العالمية، الموقع السابق. ، نقلا عن منظمة الصح 19-فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض كوفيد
سبحي عمر ال عمرو، دور الخبير الطبي في إثبات تصرفات المصاب بفيروس كرونا، جامعة الموصل، كلية الحقوق، - 2

 uomosui-eud-iq/news/ar/rightsبر الانترنت الموقع: منقول ع
 عمرو، نفس الموقع.عمر ال   سبحي- 3
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الى   انتهواالرئوي( ونتيجة لذلك فقد    رطانالس  قد وقع من الواهب في هذه الحالة المرضية )مرض 
 (1)التصرف الذي وقع من الواهب وقع منه وهو في مرض الموت اعتبار
وعلى هذا الأساس يمكننا القول بأن الحسم في كون المرض مرض الموت من عدمه هو        

ءات المدنية  قانون الإجرا  144وبالرجوع الى الفقرة الأولى من نص المادة  تقرير الخبير الطبي،  
 ؤسس حكمه على نتائج الخبرة(. والإدارية والتي جاء فيها: )يمكن للقاضي أنّ ي

أي أنّه أعطى للقاضي السلطة التقديرية في الأخذ بتقرير الخبير وجعله سببا للحكم، أو        
( 2)ن حكمه معيب،إالحكم، بتبرير رفضه للخبرة، فإن لم يجب فخذ به شرط تسبيب هذا  عدم الأ

ي الخبير أما جاءت به الفقرة الثانية من نفس المادة، حيث تنص: ) القاضي غير ملزم بر   ذاوه
نه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج الخبرة( فالخبرة الطبية لها دور كبير وهام في الكشف أغير 

 ه من عدمه.  عن طبيعة المرض، وعن حقيقت
 : الفقرة الثانية: القرائن

مجهولا من أمر معلوم فهي دليل غير مباشر    الشارع أو القاضي أمرا  ويقصد بها استنباط     
وتعد القرينة وسيلة اثبات غير مباشرة، حيث لا يقع الاثبات فيها   (3) كالشهادة وإقرار المدعي عليه.

لى استنتاج ثبوت الواقعة  إعلى الواقعة ذاتها مصدر الحق، بل على واقعة أخرى يؤدي ثبوتها  
نما يثبت واقعة أخرى إمطالب به و فالخصم لا يثبت الواقعة ذاتها مصدر الحق الالمراد اثباتها ،  
 والقرائن على ثلاثة أنواع وهي:   (4) الواقعة المراد اثباتها،يستخلص منها 

بناء على قرينة  :  فهي تقررت بنص القانون، والقاضي في حكمه لا يقول(  5)قرائن قانونية: أولا:
لمادة كذا ويكفي من كانت القرينة في مصلحته أن يتمسك ناء على اأنه حكم ب :  كذا، وإنّما يقول

 (6) .بالمادة التي نصت عليها

 

،  256869، عن غرفة الأحوال الشخصية والمواريث ملف رقم  2001فيفري    21اريخ  انظر قرار المحكمة العليا الصادر بت  -1

 . 422، ص2002المجلة القضائية العدد الثاني ،
قانون الاسرة    –بن عبد الله عادل، محاضرات في مقياس إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية، مقدم لطلبة أولى ماستر  - 2

 . 2019- 2018امعة محمد خيضر بسكرة الموسم الجامعي كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج  –
 . 683رفع عبد الرحمن النجدي، المرجع السابق، ص- 3
 . 7، ص2006، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر ، التقليدي والَلكتروني منصور، الاثباتمحمد حسن - 4
نص عليها بنص صريح في شكل قاعدة عامة ومجردة فهي استنباط الشارع نفسه والتي استدلها عن الحالات يغلب وقوعها في- 5

فراد على القانون فيقرر احكاما يعدها من النظام العام  وهي مبعثرة في القانون على شكل مواد، يهدف من خلالها منع تحايل الا
 . 683فلا يجوز مخالفتها وهذا قصد تحقيق المصلحة العامة، انظر رفع عبد الرحمن النجدي، المرجع السابق، ص 

 . 683 رفع عبد الرحمان النجدي، نفس المرجع، ص- 6
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ذا أثبت  إ) قانون مدني حيث بينت أنّه:  776ومن خلال ما جاءت به الفقرة الثالثة من المادة       
  الورثة أنّ التصرف صدر عن مورثهم في مرض الموت أعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع

 ما لم تثبت من صدر له التصرف خلاف ذلك، كل هذا ما لم توجد احكام تخالفه(.  
ووضح قرينة قانونية لمصلحة    ،فالمشرع الجزائري أخضع اثبات مرض الموت للقواعد العامة      

تصرف مورثهم قصد به التبرع، إلّا أنّ هذه القرينة القانونية لا يستفيدون منها إلّا إذا   الورثة وأن
 بتوا أن تصرف مورثهم وقع في مرض الموت.أث

قصر المدة بين تاريخ  :  ومن القرائن الدالة على مرض الموت كثيرة منها (1) :ثانيا: قرائن قضائية
المسجل  و  القرائن التي يعتمد عليها القضاء، العقد المحررالإصابة بالمرض وتاريخ الوفاة، ومن  

ذلك ببضعة أيام، لأن   عادة تسجيله تسجيلا تاما بعدقبل الوفاة بمدة قليلة، ثم إ   ،في مرض الموت
تسجيل بهذه الكيفية يدل على أن العقد سجل تاريخه عقب صدوره مباشرة ثم سجل بعد  التكرير  

 . (2) ذلك تسجيلا تاما
وهذا ما قام به قضاة ..حيثياته: ).  احدى  وتطبقا لذلك جاء في قرار للمحكمة العليا في      

در   المجلس على  الوثائقبناء  مورث    اسة  مرض  تثبت  والتي  بملف  المقدمة  الطبية  والشهادات 
اثناء الفترة القصيرة التي عاشها   الأطراف الذي كان يعاني من مرض خطير وهو مرض فقر الدم

 (3) .(رام العقدين الذي يمكن اعتباره و تاريخ وفاته بحيث لا تتعدى السنتين..إب بين تاريخ 
ن قاطعة بحسب المشاهدة والاستقراء كاستلزام ثبوت وفاة شخص  قرائوهي  :  ثالثا: قرائن طبيعية

في تاريخ معين فانه يعد قرينة قاطعة بأنه كان حيا قبل هذا التاريخ أو مضى على ولادته مائتا  
 ( 4) (.مثلا)سنة 

القرائن   واستنباط  استنتاجوفي ضوء ما تقدم، يتبين لنا أن دور حنكة وفراسة القاضي في        
وذلك من خلال ظروف الدعوى ووقائها المطروحة أمامه    ،ت من عدمهة على مرض المو الدال

 

واستنتاجها لقاضي الموضوع من ظروف الدعوة المطروحة امامه، ولم يقيده  قرائن قضائية: وهي التي يترك استنباطها   -1

ائن الا في  واضع القانون باي قيد ولا اشترط عليه أي شرط بل وكل الامر الى ذكائه وفراسته، ولا يجوز الاثبات بهذه القر 

 . 684رجع السابق، صأحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات بالشهود. انظر رفع عبد الرحمان النجدي، الم
 (. 19-17)، ص 2008، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، تصرفات مريض مرض الموت نبيل صقر، - 2
فهرس رقم   327856ملف رقم    14/6/2005ريخ  قرار المحكمة العليا الصادر غرفة الأحوال الشخصية والمواريث، بتا - 3

في مرض الموت مذكرة حصول على ماجيستير جامعة الجزائر  تصرفات المريض  غير منشور، نقلا عن جليلي ابتسام، 414

 .  2018/ 2017الجامعية  ة، السن1

 . 684رفع عبد الرحمان النجدي، نفس المرجع، ص - 4
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قانونية القرائن  اللفك ما يثار من غموض وملابسات حول موضوع النزاع بين الأطراف على عكس  
 فهي محكومة بنص صريح. 

 الشهادة  :الثالثةالفقرة 
أنها: أخبار الانسا الشهود على  القضتعرف شهادة  في مجلس  من    اء بواقعة صدرتن 

ويجب أن يكون الشاهد قد أدركها شخصيا بحواسه الواقعة التي  ( 1) يها حق لغيره،لغيره، يترتب ع
وكما سبق ذكره فإن مرض الموت إذا ما (  2)،و سمعها بنفسهأيشهد بها، بحيث يكون قد رآها  

بجميع طرق الإثبات وكقاعدة عامة يجوز اثباته  فرت فيه الشروط المطلوبة فهو واقعة مادية،  اتو 
  (3).لشهادة، فهي تعد قوة إثبات مطلقة في الواقع الماديةومنها ا
من قانون    150فقد أجاز المشرع الجزائري لسماع الشهود، حيث جاء في نص المادة:        

ع التي تكون ائالإجراءات المدنية والإدارية حيث جاء فيها: )يجوز الأمر بسماع الشهود حول الوق
  .للقضية( اادة الشهود، ويكون التحقيق فيها جائزا ومفيدا قابلة للإثبات بشهبطبيعته 

النفسية             المريض في أواخر حياته وإحساسه بدنو اجله، تصبح حالته  وبما أن حالة 
مضطربة، مما يجعله يقوم بتصرفات مالية تدعو إلى الريبة، مما يدفع لكل ذي مصلحة للطعن  

 طريق:  فيها بإثبات ذلك عن
طة التقديرية إزاء  وللقاضي السل ،على أنّ مورثهم كان مريض مرض الموتشهادة الشهود  أولا:

شهادة الشهود، أي له كامل الحرية في تكوين قناعته، التي يستمدها من شهادتهم، بثبوت الوقائع، 
لو شهد بها على شهادة شخص واحد أو غير ثابتة و   اعتمادافله أن يعتبر الواقعة المدعاة ثابتة  

 (4)شهود كثيرون.
في  –...ولما كان ثابتا    محكمة العليا عن غرفة الأحوال الشخصية جاء فيه: )للوفي قرار       

أنّ الواهب كان في مرض الموت بشهادة الموثق والشهود والشهادات الطبية، فإنّ   –قضية الحال
توثيقي لا يمكن إبطاله، قضاة الموضوع بقضائهم برفض دعوى الطاعن على أساس ان العقد ال

 

اقرارا وان كان بحق على غيره كان دعوى. انظر احمد إبراهيم طرق القضاء في  إذا كان اخبار بحق على نفسه لغيره كان  -1

 . 207الإسلامية بند الشريعة 

، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، الجزائر،  الواضح في شرح القانون المدني الجزائري  محمد صبري السعدي، سلسلة - 2

 . 129، ص 2009

 .132 محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص- 3

 . 130محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص- 4
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التزوير مع أن الدعوى كانت ضد التصرف الذي أقامه الواهب و ليس ضد إلّا في حالة الطعن ب
 (1) .شكلية العقد ، رغم ثبوت أنّ الهبة موضوع و عرضوا قرارهم للنقض(

 :طباءالْكما تعد شهادة  ثانيا:

لة على حالة المريض في وت والدامرض الم  لإثباتمن اكثر وسائل الاثبات المستخدمة  (2)       
أيامه الاستشهاد   (3)،أواخر  خلال  من  على    بأقوالهموذلك  واستنادا  المريض  يعالجون  كونهم 

حيث تعتبر الشهادات الطبية دليلا قويا لاسيما تلك الموقعة في مصالح   (4)،الشهادات المقدمة منهم
أنّ   أساس  على  ذلك  في  المؤهلة  الشرعي  و الطب  مؤهل  فيالطبيب  للقول  هذه    مختص  مثل 

في   حاسما  دليلا  ويعتبرونها  الوسيلة  لهذه  الموضوع  يركن قضاة  المرضية، وغالبا ما  الحالات 
، وتدعم في مثل هذه الحالات اذا ما التمس المدعي اجراء تحقيق، وغالبا ما يتم هذا  ى الدعو 

 (5)بشهادة الشهود الذين عايشوا المتوفي في آخر أيامه.
ذا كان الطبيب ممن عاين المريض فيقبل  إما  أجوا المريض  ة تقبل ممن عالوالشهادة الطبي

 عمال الخبرة وهذا ما سبق بيانه. أ كعمل من 
وتأكيدا لذلك فقد جاء في احدى قرارات المحكمة العليا في حيثياته: )...حيث أنّ المادة  

  المخيفة تعتبر   الموت والأمراضمن قانون الأسرة الجزائري نصت على انّ الهبة في مرض    204
ويجوز إثباتها بشهادة   وصية إضافة الى أنّ مرض الواهب هو حالة مادية ظاهرة لا يمكن اخفاءها

وعليه فالوجه مؤسس الأمر الذي يتعين معه  (  6) الشهود زيادة على الشهادات الطبية المحتج بها.
 (.نقض القرار المطعون فيه و إحالة لنفس المجلس

 

 
 

، منشور في المجلة 219901تحت رقم    1999/  03/  16حوال الشخصية، الصادر بتاريخ  قرار المحكمة العليا عن غرفة الأ  -1

 . 287، ص 2001القضائية، عدد خاص سنة 

ثيقة تحرر على ورقة موقعة من طبيب، حيث تعريف المجلس الوطني للآداب بفرنسا، حيث جاء فيه: " الشهادة الطبية و- 2

لكنها مفهومة، حول نتائج طبية، متوصل اليها من طرف طبيب، خلال فحصه ان موضوعها يتمثل في تدوين عبارات تقنية، 
مدونة القوانين الوضعية بحوث ومقاقلات في العلوم لمريض، او يشهد فيها عن علاجات قد تم تقديمها لهذا المريض،  

 . ، الموقع السابقبعنوان مرض الموت وتصرفات المريض القانونية مقال ،ة والقانونيةالاقتصادي

 . 280، ص 4ج، عبد الرزاق السنهوري، المصدر السابق- 3

 . 18نبيل صقر، المرجع السابق، ص - 4
 . 41، ص 8200، قصر الكتاب، الجزائر، التحايل على احكام الميراث في التشريع الجزائري محمود عبد العزيز، رد- 5

عدد    –، منشور بالمجلة القضائية  1998/  16/06بتاريخ    197335لمحكمة العليا عن غرفة الأحوال الشخصية رقم  قرار ا- 6

 . 281، ص2001، سنة خاص
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 صدور التصرف في مرض الموت ثبات  عبء إ المطلب الثاني:
عبء لتعريف  الفقه  يتعرض  به:  (  1) لم  يقصد  أنّه  إلا  المكلف  )الإثبات،  الطرف  قيام 

بالإثبات، بإثبات الواقعة المتنازع عليها أمام القضاء، وبالوسائل المقررة قانونا، بغية الحصول 
 ( 2) .(المحافظة على حقهعلى الحماية القانونية، التي تضمن له 

تحديد الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات يمثل في الواقع أهمية بالغة من الناحية ن  وإ
بمركز   ضعيف مقارنة  في مركز  يكون  العبء  يقع عليه هذا  الذي  الطرف  ان  وذلك  العملية، 

يقف موقفا    م، إذا لم يتمكن من اقناع القاضي بإقامة الدليل على ما يدعيه، بينما الخصمصالخ 
 .(3)سلبيا من ذلك

ويترتب على عجز    ،فإلقاء عبء الإثبات على أحد الخصمين يعتبر ميزة للخصم الآخر 
المكلف قانونا بالإثبات عن تقديمه الدليل خسارة للدعوى والحكم فيها للخصم. وإن توزيع عبء 
الإثبات له أثر هام على مركز الخصوم، فهو ليس حتما لمن رفع الدعوى وإنما هو لمن يدعي  

 (4)الثابت أصلا أو عرضا أو ظاهرا. خلاف الوضع

ي الفقه الإسلامي )أن البينة على من إدعى واليمين على من أنكر(  ومن المبادئ المقررة ف      
ويبدو أن معظم القوانين المعاصرة قد أخذت بهذا المبدأ الفقهي في تحديد من يقع عليه عبء  

 الإثبات. 
ات  ي الجزائري التي جاء فيها: )على الدائن إثبمن القانون المدن  324حيث تنص المادة        
العامة في الاثبات  دين إثبات التخلص منه(. ويتبين من هذه المادة ان القاعدة  وعلى الم  الالتزام

 هي أنّه على الدائن إثبات ما يدعيه وهو ما يعبر عنه بان البينة على المدعي. 
لموت، حيث جاء في الفقرة  إن المشرع الجزائري نظم مسألة عبء الإثبات في مرض ا

ن يثبتوا أن التصرف  أى ما يلي: )وعلى ورثة المتصرف  ني جزائري علمد  776الثانية من المادة:  
 القانوني قد صدر عن مورثهم وهو في مرض الموت ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق...(. 

 

سمي عبء الاثبات، لأنه تكليف ثقيل على من يقع عليه وعلى الرغم من ذلك فقد يخسر صاحبه الدعوى في نهاية الامر.   -1

 .89، منقولا عن حبيب ادريس مازوري عيسى المرجع السابق، ص احكام الَثبات مزغبي، انظر رضا ال
 . 53، ص 1997 ،2ط القانون، جامعة الموصل،، كلية شرح احكام قانون الَثبات العراقي ،عباس العبودي- 2
 . 89حبيب مزوري عيسى، المرجع السابق، ص - 3
 . 33محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص - 4
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ن،  وعليه فقد ألقى المشرع عبء إثبات مرض الموت على عاتق الورثة بصفتهم المدعي
إعفائهم مؤقتا من عبء إثبات أن مورثهم قصد  في حين أقام قرينة قانونية لمصلحتهم وبمقتضاها  

التبرع في تصرفه ونقل محله إلى الشخص الذي تصرف له المريض، أي إثبات أن المتصرف 
لم يكن يعاني من مرض الموت وأن التصرف قد وقع قبل الإصابة بالمرض، ولكن الورثة لا  

اء تصرفه، كان في مرض الموت أن مورثهم أثن  همالقرينة القانونية إلا بعد إثبات   يستفيدون من
 (1)فعلا.

وفي هذا ما جاء به قرار صادر عن المحكمة العليا ينص في حيثياته: )...عندما تصرف  
والدهم المرحوم بإجراء عقد الهبة لصالح المطعون ضدها، كان في حالة مرض الموت، وذلك 

هو المرض الذي  ود، كما أن النصوص الفقهية نصت على أن مرض الموت بصحة شهادة الشه
 ( 2) يغلب فيه خوف موت المريض، ويعجز هذا الأخير عن رؤية مصالحه في إجراء أي تصرف(.

وعلى هذا الأساس فإنه على كل من له مصلحة وارثا كان أو دائنا وبصفتهم المدعين. 
ت ذلك بكافة  اقع أثناء مرض الموت، ولهم اثبيقع عبء إثبات أن تصرف مورثهم أو مدينهم و 

لاثبات، وهذا كي يستفيدوا من الحماية القانونية المقررة لهم في مثل هذه الحالة التي أقامها  طرق ا
المشرع لصالحهم والتي تقضي بأن من يتصرف في مرض الموت، وإنما يتصرف على سبيل  

 عاوضة. مالتبرع لا على سبيل ال
وهما: إثبات أن تصرف المريض وقع في  ضيح مسألتين مهمتين  وبذلك يقتضي منا تو  

التصرف إثبات قصد الضرر والمحاباة عند إجرائه    فيماهذا ما سوف نبينه  ،  مرض موته، ثم 
 يأتي: 

 :الفرع الْول: إثبات تصرف المريض في مرض موته
متصرف ان يثبتوا مدني جزائري بأنه: )وعلى ورثة ال  776تقضي الفقرة الثانية من المادة           

م إثبات ذلك بجميع الطرق،  أنّ التصرف القانوني الصادر عن مورثهم وهو في مرض الموت وله
 يكن هذا التاريخ ثابتا(.  م ولا يحتج على الورثة بتاريخ العقد إذا ل

في مرض الموت،    من مورثهم  أنه متى أثبت الورثة أن التصرف قد صدر  آنفا  وكما بينا      
فالمورث عادة لا   ، هي أن التصرف إنما قصد به التبرع،مشرع قرينة قانونية لصالحهمفقد أقام ال

 

 . 90حبيب مزوري عيسى، المرجع السابق، ص  1
/   22بتاريخ  257فهرس رقم  237858رار المحكمة العليا، صادر عن غرفة الأحوال الشخصية والمواريث، ملف رقم ق 2

 غير منشور. 2000/  02
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ن يتصرف والموت ماثل أمام عينيه على  أيتصرف في مرض موته، إلا على سبيل التبرع، ويقل  
لقرينة ليست قاطعة بمعنى أنها لا تقبل إثبات العكس، إنما هي  سبيل المعاوضة. ولكن هذه ا

 (1)ا قابلة لإثبات العكس.بسيطة بمعنى أنه
ذا وهب شخص إومن الأمثلة الأكثر شيوعا في الحياة العملية نجده بخصوص الهبة، ف       
لأ وادعى  مالا  الموت،  المال وهو في مرض  قد وهب  أن مورثهم  الورثة  فادعى  ثم مات،  حد 

  اه الموهوب له ترجيح ما ادع  فالأصلنه تلقى الهبة والمورث في حالة صحية جيدة،  أالموهوب له  
ن الهبة قد صدرت من مورثهم وهو في مرض الموت، ولهم في  أما لم يقدم الورثة الدليل على  

 (2)بات ومنها البينة والقرائن.ذلك كافة طرق الاث
الوارث في حكم الغير، في    اعتبار وبذلك يعدون من الاغيار والعلة في ذلك، ترجع الى        

 (3)قهم المستمد من القانون.رثهم في مرض الموت اضرارا بح ن تاريخ التصرف الصادر من مو أش

ذا قدم الموهوب له سند  إلا  إلا يجوز الاحتجاج على الورثة بالعقد الصادر من مورثهم         
 لا اذا كان  إن هذا السند لا يقبل ولا يحتج به أ لا إ ،التصرف ليدحض ادعائهم فهو حجة عليهم

التاريخ المدون بكافة السند تاريخ ثابت، فللورثة اثبات عكس  يكن لهذا    أما اذا لم  (4) له تاريخا ثابتا،
 (5)الطرق، أي اثبات تاريخ لاحق له يقع في مرض الموت.

إلّا أنّ تقديم التاريخ هو تحايل على القانون، يجوز للورثة اثباته بكافة الطرق، خروجا على        
قانون    336وهذا حسب ما جاءت به المادة  (  6) قاعدة وجوب اثبات ما يخالف الكتابة بالكتابة،

   المدني الجزائري الذي جاء فيها: )يجوز الاثبات بالشهود أيضا فيما كان يجب اثباته بالكتابة:

 ذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. إ-

 

 . 143محمد المنجي، المرجع السابق، ص  - 1

                                                                         الموسوعة العربية /الموسوعة القانونية المختصة - 2
arab_ancy.com/law/detali 

عقد البيع، ديوان المطبوعات الجامعية  ،4، جفي شرح القانون المدني الجزائري  خليل احمد حسن قدادة، الوجير - 3

 247، ص 2005الجزائر، 

الثابت هو: التاريخ الذي يضعه موظف تابع الورقة او المحرر او السند، التاريخ التاريخ العرفي هو تاريخ غير ثابت في  - 4

لإحدى المرافق العامة ذات الصلة على موضوع السند او الوثيقة او العقد لغرض تسجيله او توثيقه او تنفيذه و يكون احد  
الاغيار   كل ذي علاقة من الاحتجاج بتاريخه قبلالموقعين طرفا فيه ، بحيث يمكنه هو او سلفه او خلفه او نائبه او دائنيه او 

وذلك من اجل ابطال حالة التواطؤ المتحققة او المتوقعة على القانون بين المتعاقدين، المشرع الجزائري وضع مرتبة وسطى 
في العقد،   الخلف -بين التاريخ الثابت والعرفي وهي مرتبة عقد اللفيف فهو تاريخ ثابت ولكن غير رسمي . انظر أكرم فاضل 

 . 39، ص 2005نون، جامعة بغداد، رسالة ماجستير، كلية القا
 . 143محمد المنجى، المرجع السابق، ص  - 5

 . 143محمد المنجى، نفس المرجع، ص  -6
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    .ذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن ارادته(إ-

رثة اثبات أنّ التصرف قد صدر من مورثهم اثناء مرض الموت، استطاع الو وعليه إذا  
ن التصرف الصادر من المورث أبناء على القرينة التي وضعها المشرع الجزائري التي اعتبر فيها  

  على سبيل التبرع، إلّا أنّ هذه القرينة ضعيفة وليست قاطعة، أي يجوز  في مرض الموت، أنها
لهل ا  لمتصرف  يقدم  على  أن  كلدليل  ذلك،  عقد أغير  بل  تبرعا  يكن  لم  التصرف  أن  يثبت  ن 

مدني الجزائري حيث جاء فيها: )إذا   776معاوضة، وهو ما قضت به الفقرة الثالثة من المادة  
أثبت الورثة أنّ التصرف صدر عن مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل 

 ل هذا ما لم توجد احكام خاصة تخالفه(. لاف ذلك، كه التصرف خ التبرع ما لم يثبت من صدر ل
وأن الثمن الذي دفعه يساوي قيمة المبيع او يزيد عنه أي لا محاباة فيه، فلا يعود للورثة  
الطعن بالبيع مطلقا، وأنّ عقد البيع صحيح و ينفذ في حق الورثة، ولا يحتاج الى إجازتهم، وتسري 

 (1)بوجه عام. على هذا العقد أحكام البيع

ن ثمن المبيع أقل من قيمته الحقيقية وفيه محاباة مقدرة حين الوفاة، فعندئذ أأما إذا ثبت  
ن المبيع  إذا كانت الزيادة على الثمن بما لا يتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته، فإينظر  

ما إذا كانت أ   (2) التبرع به.ن المحاباة لم تتعد حدود الثلث التي يجوز  يسري في حق الورثة لأ
ن المبيع  إقيمة المبيع تزيد على الثمن بما يجاوز ثلث التركة وقت الموت داخلا فيها المبيع ذاته ف

لا في الثلث، وما زاد على الثلث فهو موقوف على اجازتهم، أو أنّ  إلا يسري في مواجهة الورثة  
 (3) .اثلثيهليه الزائد الى التركة ما يكمل به إيرد المتصرف 

لو باع المريض عقارا  وهو كل ما يملكه بمليوني دينار جزائري، بمليون  لى ذلك  ومثال ع
ن المقدار إالف دينار جزائري، ف  ةصبح ثمن هذا العقار مليون وثمانمائأدينار جزائري، وعند موته  

لف دينار جزائري وهذا يزيد على ثلث التركة وهي ستمائة  أالذي حوب به المشتري يكون ثمانمائة  
زيادة وهي  مائتي دينار  نار جزائري فلا ينفذ البيع في حق الورثة في العقار بمقدار الألف دي

لمبلغ الذي يضاف ي اليهم هذا اؤدن يأ، فاذا لم يجيزوها كان على المشتري  بإجازتهم لاإجزائري  
  لف أللورثة مليون ومائتان  لى مليون دينار جزائري الذي دفعه ثمنا للعقار للمورث فيكون بذلك  إ

 

 . 149محمد المنجي، المرجع السابق، ص  -1

 الموسوعة العربية / الموسوعة القانونية المختصة، الموقع السابق. -2

 . 149، المرجع السابق، ص محمد المنجي -3
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ن يفسخ البيع فيرد العقار للتركة ويسترد  أينار جزائري وهذا المبلغ هو ثلثا التركة الواجب، وللمشتري  د
 من الورثة مليون دينار جزائري وهو الثمن الذي دفعه.

 اثبات قصد الضرر   الفرع الثاني:
ة، عند طعنهم  إن الاستفادة الثانية من الحماية القانونية التي وضعها المشرع لصالح الورث      

وهذا  عفائهم من عبء اثبات قصد تبرعية التصرف،إ في تصرف مورثهم في مرض الموت، هو 
للعالم الخارجي إلّا من خلال    نسان لا تظهرلصعوبة اثباتها، لأنّ النية شيء كامن في نفس الإ

شفاء    قوال والأفعال التي تعبر عن ارادته. فبوجود الخوف من المرض الخطير الذي لا يرجىالأ
س من الحياة فيصبح لا يهتم بماله نتيجة لما هو فيه من مرض أالي  همنه الذي يبعث في نفس

على أنّه قصد الضرر بالورثة أو  مل الشك  تن يتصرف تصرفا يدعو للريبة ويح ألم فلا يستبعد  أو 
دائنيه أو تفضيل بعضهم على بعض أو حرمان البعض الآخر خلافا لقواعد الميراث الشرعية، 

  .تلتبرع بأكثر من الثلث والمحاباة في المعاوضاكا
تصرف قانوني    لفقرة الأولى على انه: )ك  776فموجب ذلك نص المشرع الجزائري في المادة  

يصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا الى ما بعد الموت،  
 هذا التصرف(.  ىلإوتسري عليه احكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى 

ومفاد ذلك أن العبرة في هذه المادة بالقصد أي النية وليس بظاهرة العقد وشكله، فإذا صدر          
من شخص في مرض الموت تصرفا أيا كان نوعه، كان هذا التصرف منطويا على تبرع جرى 

  (1)و المحابي به.أعليه حكم الوصية في القدر المتبرع 

دير قاضي الموضوع، في تكييف التصرف،  مسالة تخضع لسلطة وتقه الن هذأوالمعروف        
من شروط العقد، ومن   الذي يعرف من خلاله حقيقة التصرف ويستخلص منه نية المتصرف وهذا

ن كان بيعا في ظاهره فان في الحقيقة وواقع إن العقد و أذا استظهر إالظروف التي أحاطت به، ف
ليه، فلا رقابة عليه  إلى ما ذهب  إمن الأدلة التي تؤدي  الامر وصية واستدل على صدق نظره  

في ذلك، وللقاضي في صدد تفسير العقد وفقا لنية المتعاقد بأن يتقيد بالمعنى اللغوي للألفاظ 
 (2) الواردة فيه.

لى القواعد العامة للإثبات، لتعين على الورثة أن يثبتوا فضلا  إمر فلو ترك المشرع هذا الأ       
لكن المشرع قدر أنّ هذه    ،نه صدر على سبيل التبرعلتصرف في مرض الموت أعن صدور ا

 

   80، ص2004، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  الوقف(-الوصية-عقود التبرعات )الهبةمدي باشا عمر،  ح   - 1
 . 144عبد السلام احمد فيغو، المرجع السابق ،- 2



    احكام وصية مريض مرض الموت                                                 :الفصل الثاني
 

75 
 

فأراد أنّ يخفف عن الورثة هذا العبء للوقوف في وجه التحايل    ، صعب إثباتهايالواقعة كثيرا ما  
على القانون حيث أقام قرينة قانونية لصالحهم، ونقل محل الاثبات إلى واقعة أخرى متصلة يسهل  

 (1)ى أنّ التصرف صدر في مرض الموت.وهو إقامة الدليل عل عليهم اثباتها،

نص   ،ولغرض الوقوف في وجه التحاليل على القانون، وتسهيل عملية اثبات نية التبرع      
مورثهم في   نن التصرف صدر عأنه: )إذا اثبت الورثة أفقرة الثالثة على  776في المادةالمشرع 

بيل التبرع مالم يثبت من صدر له التصرف خلاف مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على س
ن المشرع قد أنشأ قرينة قانونية بسيطة على  أأي  .ك، كل هذا مالم توجد احكام خاصة تخالفه(ذل
ن كل تصرف يثبت وقوعه في مرض الموت، يكون تبرعا وبالتالي تسري عليه احكام الوصية، أ

وعليه لا يسري حكم   (2) برعا بل بالمقابل.ن التصرف لم يكن تأليه،  إذا مالم يثبت المتصرف  ه
من القانون المدني الجزائري الخاصة  408مدني جزائري بل يسري عليه حكم المادة 776المادة 

 بالبيع في مرض الموت. 
اما إذا كان المتصرف له قد تصرف في العين التي تلقاها من المورث فان حماية الغير        

 (3) حسن النية التي صدر له التصرف الثاني تثور في هذه المسالة.

بيع المريض مرض الموت هو المادة    بخصوص أورد المشرع نصا في هذه المسالة  وقد  
كان    إذاعلى الغير حسن النية    408م المادة  امدني جزائري التي تقول: )لا تسري احك  409

 الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على الشيء المبيع(. 

ن إأجله ف  ومما تقدم فان المريض عندما يشتد به المرض أو من كان في حكمه ويشعر بدنوّ      
قد   المعاوضاتحالته النفسية تدفعه للقيام بتصرفات في ملكه عن طريق التبرع أو المحاباة. في 

تؤدي إلى إلحاق الضرر بالورثة والدائنين من خلال المساس بحقوقهم المعلقة بأموال المورث منذ 
بداية المرض، ومن هذا المنطلق وجب توفير حماية قانونية لحقوقهم من خلال تقييد تصرفات 

ع المريض مرض الموت للحد من تصرفاته في مرضه، وكذا لتخفيف عبء إثبات قصد التبر 
ال لصالحهمبغرض  قرينه  الجزائري  المشرع  أوجد  القانون  على  التحايل  وجه  على  وهو    ،وقوف 

 

 . 140عبد السلام فيغو، نفس المرجع، ص- 1

 ، 4ط  ، القاهرة،-عالم الكتب  -، دار الهناء للطباعة)عقد البيع(  – ود المسمات  العق  – شرح القانون المدني  سليمان مرقس،   2
 . 571ص  ،1980
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اعتبار أن أي تصرف يقوم به المورث إنما يقصد به التبرع دون عناء إثبات ذلك لأنه من الأمور 
 التي يصعب إثباتها. 

 المبحث الثاني:
يود والق الجزائري  التشريعمشروعية وصية مريض مرض الموت بين الشريعة و 

 الواردة على تصرفاته 
ماله         ثلث  بقدر  الموت  المريض مرض  الايصاء من  الشارع  أجاز  له ومراعاة  إلقد  يثارا 

لى الوصية بما ينفعه في الآخرة، فالوصية إفاته من عمل الخير، فيبادر    دلحاله، ولتدارك ما ق
ي المريض لا  ، أنّ الأصل ففي مرض الموت كالوصية في حال الصحة، والقياس على ذلك

تعلقه بذمته، وهذا هو  الغير بالمريض بدلا من  المرض سبب تعلق حق  يملك الايصاء، لأن 
الحجر على تصرفاته المالية، ومنها الإيصاء، لأنه تبرع فكان الواجب القول بعدم صحته لكونه  

وذلك  (  1) ود الثلث،محجور عليه، كما لا يصح من الصبي وغيره، لكن الشارع جوز ذلك له في حد
موالكم في آخر اعماركم زيادة أن الله تعالى تصدق عليكم بثلث  إلقوله صلى الله عليه وسلم : )
إلا أنه تثار عدة أسئلة حول حكم الوصية الصادرة في مرض   (2)في اعمالكم فضعوه حيث شئتم(

  ، ئري الموت، ولمعرفة ذلك يلزم منا معالجة ذلك في ضوء كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزا
وصية المريض   مشروعيةلذا ينبغي تقسيم هذا المبحث على ثلاثة مطالب: )المطلب الأول(   

وصية المريض مرض مشروعية  )المطلب الثاني(  ، وفي  الشريعة الاسلاميةفي    مرض الموت
، وفي )المطلب الثالث( القيود الواردة على تصرفات المريض مرض  في التشريع الجزائري  الموت

 قوق المتعلقة بماله.الموت و الح 
 في الشريعة الإسلامية  وصية مريض مرض الموت مشروعية المطلب الأول:

صدرت في حالة الصحة   إذاإن حكم وصية المريض عند جمهور الفقهاء، لا تختلف بين ما        
وجوازها للأجنبي   (3) ذا كان المريض ثابت العقل كامل الادراك والشعور،إ هذا    ،و في مرض الموتأ

، كما  على إجازة الورثة  عن ذلك  دن لا يتجاوز مقدار الثلث كما يتوقف نفاذها في ما زاأيطة  شر 
 اختلفوا في جواز الوصية لوارث، وهذا ما سوف نبينه في ما يأتي: 

 

السلام فيغو، المرجع عن عبد هـ منقولا 1316، الطبعة الأولى الاميرية، 275، ص1، جكشف الَسرارحافظ الدين الشفي، - 1

 . 179السابق، ص

 . 400-399، ص4نصب الراية، ج  -حديث ضعيف عند اهل الحديث، وثبت عن ابن عباس -2

 . 316، ص 1939مطبعة العلوم، القاهرة  -احمد إبراهيم، الهبة والوصية وتصرفات المريض -3
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 : وصية المريض لغير الوارث  لالفرع الْو
ولى أن ينقص  لا يبلغ بالوصية قدر الثلث، والأأاستقر جمهور الفقهاء على أنّ الأفضل        

فهو حق الموصي التصرف في ماله، لغير (  1)ن كان الثلث جائز، إعنه، ولا تجوز الزيادة عليه، و 
نه شرط لنفاذ الوصية لا لصحتها،  ألى  إكثر من الثلث فمرده  أوارث، فعدم إجازة الموصى به  

ا نفذت، وإن فالوصية بأكثر من الثلث صحيحة ولكنها متوقفة على الاجازة من الورثة، إن اجازوه
ذا لم  إما  أت  في حصة مالم يجز  اجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز منهم وبطل

للموصى ورثة نفذت بدون توقف على إجازة   الوصية    (2)حد،أيكن  انما منع من  المريض  وإن 
 (3)بالزائد على الثلث لحق الوارث.

ي رسول الله صلى الله  ن: )جاءواستدلوا على ذلك لما روي عن سعد بن أبي وقاص قال      
عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع 

بثلثي مالي، قال رسول الله صلى الله عليه  قأفأتصدلي،  بنهالا إما ترى، وانا ذو مال ولا يرثني 
الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك  فقلت فالشطر، قال لا، ثم قال رسول الله صلى   لا، وسلم:

أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس( قال ابن العباس: لو غض الناس 
ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )الثلث والثلث كثير(. فإذا لي، لأإحب  أمن الثلث لكان  

 (4)الورثة حقهم كان ذلك جائز. أسقط

امتنعوا  ن إف الورثة، بإذنن الوصية بأكثر من الثلث لغير وارث لا تنفذ إلا أتقدم  ويتضح مما    
 عن اجازتهم بطلت الزيادة ونفذت في الثلث.  

 مام حالتين وهما:أومنه لتحديد موقف الورثة من تنفيذ الوصية نكون      
 أولا: حالة زيادة الوصية عن الثلث مع وجود وارث.

فيتحدد وكان غير مدين    ،عليها  اوصى بوصية لغير وارث وهو مصر كان للموصي ورثة وأ  إذا
 موقف الورثة من تنفيذ الوصية من احدى الاحتمالات التالية:

 و غيرهم.أولا تحتاج الى موافقة الورثة  ،تنفذ وصيته في حدود الثلث حكما بالشرع -1

وصية عند الجمهور،  لكامل ال ،يتوقف تنفيذ الوصية فيما زاد عن ثلث على إجازة الورثة جميعا -2
 

 . 598السيد السابق، المرجع السابق، ص  -1

 وما بعدها.  207ق، ص ع السابعلي الخفيف، المرج  -2

 . 598احمد إبراهيم، نفس المرجع، ص  -3

 . 533، المرجع السابق، ص 1495حديث رقم  الموطأ،الامام مالك ابن انس،  -4
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 وإن رفضوها بطلت في الزائد وتصح كالحالة الأولى.

فتنفذ الوصية    ،ها بعضهم الآخرون بعضهم ورفض  فأجازهاأن تكون الوصية بأكثر من الثلث   -3
 (1)بالثلث فيما يخص المجيز فقط و تبطل في حق الرافضين لها أي الزيادة عن الثلث.

 ع عدم وجود وارث: ثانيا: حالة زيادة الوصية عن الثلث م

أما إذا لم يكن للموصي ورثة، فإن الزيادة على الثلث، لا يتوقف على إجازة أحد، فهي       
لا يترك في هذه الحال من يخشى   يمسعود جواز الزيادة على الثلث لأن الموص ابنتنفذ، فقول 

فبقي من لا وارث    عليه الفقر، لأن الوصية جاءت في الآية مطلقة، وقيدتها السنة بمن له وارث
 (2)إطلاقه.له على 

 الفرع الثاني: وصية المريض لوارث  
الباقين         الورثة وايثاره على  المريض بايصائه لبعض  إيذائهإقد يتسبب  ويخلق بينهم   ملى 

العداوة والبغضاء والخلاف والشقاق، وقد يصل إلى قطع الرحم وهو حرام، فلا يصح لسد الذرائع، 
ض الورثة حيف وضرر على الباقين، والاضرار في الوصية من أكبر الكبائر لأنّ الوصية لبع

 (3)و بالزيادة على الثلث.أكما جاء في الحديث وفسره بعض العلماء بالوصية لوارث 

جمهور الفقهاء على اشتراط أن يكون الموصى له غير وارث، إلا أنّ اختلافهم جاء   اختلفولقد        
الشرط   هذا  نوع  تحديد  روايتيه  في  في  وتفسيره خاصة  لوارث(  )لاوصية  ولمفهوم حديث  رأيين  على 

 المختلفتين وقد تلقوه على ثلاثة آراء. 

 الرأي الْول: شرط صحة  
واعتبروا    (4) المالكية في المشهور عنهم، وبعض الشافعية وبعض الحنابلة والظاهرية:ذهب        

موصي شرط صحة، ويترتب على تخلفه  رثا للا أنّ الشرط القاضي بأن لا يكون الموصى له و 
الوصية في حق    بطلان الوصية أصلا إن كانت لوارث، وإن أوصى لوارث ولغير وارث بطلت

الورثة، فهي باطلة لا تقبل الاجازة، وليست للورثة أن يصححوا ما   الوارث، وصحت في حق غير
لأنها لا تقبل الاجازة،    أبطله الشرع ،فهي لا تجوز حتى وإن نفذوها فتعتبر إبتداء عطية منهم،

 

 . 483،  4احمد بن محمد عرفة الدسوقي، المرجع السابق، ج -1
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وليس تنفيذا لوصية الميت، ويشترط فيها ما يشترط في العطية والهبة من القبول والقبض، وأن  
 (1) تبرع.هل الأ يكون المجيز من 

ن الله إ)  ي بأدلة منها: لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم:أولقد استدل أصحاب هذا الر       
ظاهر الحديث يفيد نفي الصحة، ولا يمكن حمله  ف   (2) ،رث(لا وصية لوافعطى كل ذي حق حقه  أ 

قرب مجاز وهو نفي الصحة، فيكون معناه:  أذا تعذرت الحقيقة بحمل الكلام على  إعلى الحقيقة، ف
 (3) ن الشرط شرط صحة،أن الوصية لوارث باطلة، و ألا وصية صحيحة لوارث، ويترتب على ذلك  

الوصية وقعت غير صحيحة لا تعم للوارث ولأل الاجازة فيها شيئا،  وما دامت  الوصية  نّ في 
مِنْ بعَْدِ وَصِيهةٍ يُوصَىَٰ   ثة، وقد نهى القرآن الكريم عن ذلك فبقوله تعالى: )لحاق الضرر ببقية الور إ

ضرار في وأكد هذا النهي قول الرسول صلى الله عليه و سلم: )الإ (4) (بهَِا أوَْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار ٍ 
 ( 5) ائر(.الوصية من الكب

 الرأي الثاني: شرط نفاذ  

ي الشرط القاضي بأنّ لا يكون الموصى له وارثا للموصى شرطا أاعتبر أصحاب هذا الر       
الورثة، فإن ردوها بطلت،   التي تنعقد صحيحة، ولكنها موقوفة على إجازة بقية  الوصية،  لنفاذ 

ن الآخرين جازت في حصة المجيز، لانها حقهم، وإن اجازوها جميعا نفذت، وإن أجازها البعض دو 
وبهذا القول أخذ به كل من (  6)،غيرهمجيز على نفسه دون  وبطلت في حق مالم يجز لولاية ال

 الحنفية، والشافعية في الاظهر، والحنابلة في الراجع عندهم.

لا ) :وسلم  الله عليهأهمها هي: قول الرسول صلى    بأدلةولقد استدل أصحاب هذا الرأي        
والاستثناء من النفي اثبات، فيكون دليلا على فهذا استثناء،   (7)ن يجيز الورثة(،ألا  إة لوارث  وصي

صحة الوصية عند الاجازة، وتقديره: )لا وصية لوارث عند عدم الاجازة من غيره من الورثة(  
 (8)وعليه يكفي قول الوارث: اجزت، او نفذت، لتلزم الوصية.
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الحقد ارث هو ما يلحق بالورثة من الضرر وما يحدثه من  وإنّ سبب حضر الوصية للو       
والشعور بالتفريق والتمييز بينهم، وإنّ هذا السبب غير قائم في حالة إجازة بقية الورثة بعد وفاة 

 ( 1)هل لهذه الاجازة عندئذ.أ الموصى وهم 

ليست عطية  وبناء على ذلك فان الوصية تنفذ بإجازة الورثة على أنها وصية من الموصي و       
الموصى له من قبل الموصى لا من قبل الورثة، كما يشترط ان يكون  منهم، ويعتبر بذلك تمليك 

 (2) هل التبرع.أ المجيز من 

 الرأي الثالث: جواز الوصية لوارث ولغير وارث  

لى جواز الوصية إمامية وبعض الزيدية والإسماعيلية،  وهو ما ذهب اليه كل من الشيعة الإ      
ن الوصية تقع صحيحة لوارث، مادامت  إفاذها، بل  ، ولا يعد شرطا لصحة الوصية ولا لنللوارث

 م لم يجيزوها.أجازها الورثة أفي حدود الثلث، 

عَليَْكُمْ إِذَا حَضَرَ أحََدَكمُُ الْمَوْتُ إنِْ ترََكَ خَيْرًا الْوَصِيهةُ    كتُِبَ  واستدلوا بظاهر الآية الكريمة: )      

 ( 3)(. ۖۖ  نِ وَالْأقَْرَبيِنَ باِلْمَعْرُوفِ لِلْوَالِدَيْ 

يأخذ         ومن  والأقربين  الوارثين  للوالدين  الوصية  وجبت  أنّها  الكريمة  الآية  في  الدلالة  وجه 
سخ وجوب الوصية لهم بآيات المواريث، فبقى الجواز في حق  حكمهم بسبب آخر كالزوجية، ثم ن

 (4) الورثة و غيرهم على السواء.

و أحق الشخص يضعه كيف شاء لقريب أو بعيد وارثا كان القريب  ،الثلث فهو خاص أما       
في  والقربى  الصلة  فات من  ما  الانسان  بها  ليتدارك  الوصية مشروعة  وإذا كانت  غير وارث، 

ن يحرم من جعلها أجنبي، فليس من المعقول  أن يتصدق بها على أا أباح له الشارع حياته، وكم
سواء كانوا وارثين أم غير وارثين، فينال بها ثواب    ىلة ولانهم من باب أوللقريب لتكون صدقة وص

 (5) قربتين.

 

 . 210محمد إبراهيم الزملي، المرجع السابق، ص  -1

 . 443محمد الزحيلي، نفس المرجع، ص  -2

 سورة البقرة.  من 180الآية:  -3

 .437محمد الزحلي، نفس المرجع، ص  -4

 وما بعدها. 89ص  1982، الدار الجامعية، الوصايا والَوقافاحكام محمد مصطفى شلبي،  -5
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وقالوا عن حديث: )لا وصية لوارث( بأن الوصية الممنوعة هي الوصية الواجبة للورثة التي       
 (1)كانت قبل مشروعية الميراث، أو الوصية بما يزيد عن الثلث، لا مطلق الوصية.

رجيح الرأي الثاني وهو قول جمهور الفقهاء، لدلالة الحديث النبوي الشريف من ويرجع ت      
بعضهم    ريثاإجهة، ولكون منع الوصية لوارث كان لحق بقية الورثة، ورفع الضرر عنهم بسبب  

 (2)فان اجازوها سقط المنع. على بعض في العطاء مما يؤدي الى العداوة والبغضاء وقطع الرحم،

 شروعية وصية المريض مرض الموت في التشريع الجزائري م: مطلب الثانيال
  الحقت العديد من القوانين الوضعية للدول العربية ومنها القانون الجزائري، التصرفات التبرعية

لمريض مرض الموت، بسبب نية التبرع، على انها في حكم الوصية، وجعلت كل ما يحيط بها  
لى ما بعد  إن التصرفات الصادرة عنه مضافا  أ   من قرائن وأحوال تدل على ذلك، حيث اعتبرت

 (3)الموت، و تسري عليها احكام الوصية.

التي         التصرفات  الجزائري وضع حكما عاما لجميع  تصدر عن شخص مريض  فالمشرع 
حكامها وهذا طبقا لما جاء في الفقرة أمرض الموت بقصد التبرع يعد وصية وبذلك تسري عليه  

مدني جزائري على أنّه: )كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حال    776الأولى من المادة  
صية لى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الو إمرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا  

 لى هذا التصرف( ومفاد ذلك ما يلي: إأيا كان التسمية التي تعطى 

  نّ أو شكله، ولكون  أعقد  العبرة من تصرف المريض بالقصد أي النية وليس بظاهر ال  نّ إ -1
الإ نفس  في  شيء كامن  المسالنية  فان هذه  لقاضي أنسان،  التقديرية  لسلطة  لة تخضع 

 الموضوع.

انطوى صراحة على معنى التبرع، جرى عليه حكم الوصية في القدر    إذاالتصرف    نّ أ -2
 المحابى به.  وأالمتبرع 

الورثة  أ التصرف اذا كان ظاهره معاوضة، وادعى    نّ أ -3 تبرع واثبت ذلك بالطرق   هنّ أحد 

 

 . 438محمد الزحيلي، المرجع السابق، ص  -1

 . 443محمد الزحيلي، المرجع السابق، ص  -2
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حكام المعاوضة التي تبرم في مرض أحكام الوصية ولا تسري أالمخولة قانونا سرت عليه 
 ( 1)الموت.

المذكورة أعلاه فان حق الورثة يتعلق بمجرد حصول مرض   776وعليه وفقا لنص المادة 
المملوك الذي يعتبر في حكم  التصرف في ماله  المورث كامل  للورثة، ولذا   الموت، فلا يملك 

الوصية وهذا للاعتبارات عطى القانون التصرف الصادر من المورث، في مرض الموت حكم  أ 
وطبقا لحكم الوصية فان أي تصرف صدر من الشخص في مرض الموت أيا   المذكورة أعلاه،

و أه و غيره من التصرفات المالية بقصد التبرع بأو الابراء أو الإقرار أو الهبة أكان نوعه كالبيع 
المحابى به، أي بقدر ثلث التركة،  و  إنه ينفذ في حق الورثة في القدر المتبرع به  إمحاباة به، ف

 (2) لا بإجازة الورثة.إما إذا زاد هذا القدر عن ثلث التركة فلا ينفذ التصرف في الزيادة أ
بالدائن   كما يستفيد دائني التركة من تعلق حقهم بأموال الميت من وقت نزول مرض الموت      

بهذه الأموال من وقت المرض أكثر  ن تعلق حقهم  أالمريض كما هو الحال بالنسبة للورثة، بل  
ن حقوق الدائنين مقدمة على حقوق الموصى لهم ألى  إفاعليه من تعلق حق الورثة بها، وذلك  

 (3)والورثة.
 وصية المريض لغير وارث في التشريع الجزائري   الفرع الْول:

 شرع الجزائري تصرف الشخص في ماله وهو في مرض الموت لغير وارث فهي اعتبر الم     
نما نص، عليها  إسرة الجزائري لم ينص عليها في أحكام الوصية و ن قانون الأأجائزة، بالرغم من 

 لهذا الحكم في قانون   المذكورة أعلاه، فنجد تطبيقا  776في القانون المدني من خلال المادة  
المادة    سرةالأ والأ  204في  الموت  مرض  في  الهبة  )أنّ  نصت:  تعتبر حيث  المخيفة  مراض 

 (4) بمعنى اخضاعها لأحكام الوصية ولا تنطبق عليها احكام الهبة. وصية(،
ذا وهب المورث مقدارا من المال يفوق الثلث فهو متوقف على اجازتهم، كما يحق لهم إف      

 الثلث. الاعتراض عن المقدار الزائد عن 
 

 . 80حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  -1
 . 70السلام فيغو، المرجع السابق، صعبد - 2
 وما بعدها.  835عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، ص- 3

 . 23- 22بن شويخ الرشيد، المرجع السابق، ص  -4
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سرة الجزائري: )تكون الوصية في حدود ثلث من قانون الأ  185ا جاءت به المادة  وهذا م     
 التركة، وما زاد على الثلث توقف على إجازة الورثة(. 

 موقف المشرع الجزائري من الوصية لوارث   الفرع الثاني:

 الفقرة الْولى: تصرفات المريض مرض الموت لوارث  
 189لجمهور فيما يخص الوصية لوارث، فنصت المادة  ارأي  بلقد اخذ المشرع الجزائري         

بعد وفاة الموصي( فهي  جازها الورثة أذا إ لا إسرة الجزائري ما يلي: )لا وصية لوارث من قانون الأ
 بنظر القانون الجزائري صحيحة ولكنها موقوفة على إجازة الورثة.

حدى  إنفيذ الوصية لوارث فجاء في محكمة العليا على شرط إجازة الورثة لتوهذا ما أكدته ال      
الشخصية ما يلي: )...وبما   الطاعنة أيضا هي زوجة أقراراتها الصادر عن غرفة الأحوال  ن 

حكام الشرعية وما تنص عليه المادة الأولى  الهالك الواهب شرعا ولها حق الإرث منه واعتبار الأ
فات والعلاقات الى احكام الشرعية المدني، التي تحيل فيما يخص هذا النوع من التصر من القانون  

 (1) .جازها الورثة...(ألا إذا إن الوصية لوارث لا تتم أالإسلامية، وعليه بما انه ثبت شرعا ف 

لى عدم إنه بالإضافة  أكما جاء في قرار آخر صادر عن نفس الغرفة ما يلي: )...حيث        
لا إذا  إنه لا وصية لوارث  أتنص  من نفس القانون  189ية المشار اليها، فان المادة صحة الوص

  ن المطعون ضدها من بين الورثة وأنها تعارض الوصية وترفض إجازتها،أجازها الورثة، حيث  أ
 الوصية للأسباب المذكورة أعلاه يكونون   ستبعادإحيث أنّ قضاة الموضوع بقضائهم ب

 (2)بذلك قد طبقوا القانون(.

 ظ بالحيازة التصرف لوارث مع الاحتفا الفقرة الثانية:
من القانون المدني الجزائري على ما يلي: )يعتبر    777نص المشرع الجزائري في المادة        

ه واستثنى لنفسه بطريقة ما  حد ورثتذا تصرف شخص لأإحكامها  أالتصرف وصية وتجرى عليه  
 حيازة الشيء المتصرف فيه والانتفاع به مدة حياته ما لم يكن هناك دليل يخالف ذلك(. 

 

الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم   -1 المحكمة العليا  بتاريخ  59240قرار  الصادر  ، مجلة  /1990/03 05، 

 . 59 ، ص1992، 3القضائية، عدد 
مجلة   ،12/1997/ 23الصادر بتاريخ   ،160350 ادر عن غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم:قرار المحكمة العليا الص -2

 . 297 – 296، ص2001قضائية، عدد خاص ،
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تصرف شخص لاحد   إذان المشرع الجزائري اعتبر من قبيل الوصية  أيستفاد من هذا النص       
للانتفاع بها ما دام حيا كان ذلك تصرفا  و غيرها واحتفظ لنفسه بحيازة العين  أورثته بالبيع او الهبة  

 .مضافا الى ما بعد الموت ما لم يقم دليل يخالف ذلك

 ورثة الموصي كشرط لتنفيذ الوصية لوارث.  وقت اعتبار إجازة  الفرع الثالث:
له وارثا للموصي، وعلى ضرورة    حث المشرع الجزائري على اشتراط عدم كون الموصى      

نها تكون بعد وفاة أإجازة ورثة الموصي للوصية للوارث ولقد بين وقت اعتبار هذه الاجازة فذكر  
ربعة على اعتبار وقت اشتراط كون الموصى الموصي وهذا اقتداء بما اتفق عليه فقهاء المذاهب الأ

ن الوصية تمليك مضاف  الوصية لأو غير وارث بوقت وفاة الموصي لا وقت انشاء  أرثا  إله و 
الوصية هو   لذا فان المانع من تنفيذ لى ما بعد الموت، والتمليك للموصى له يكون بعد الموت،إ

 م احتمالات المبينة في الأمثلة الآتية:صفة الإرث وهي لا تعلم الا وقت الموت، فبذلك نكون أما
، صار بنهاله، ثم توفي    بناو عمه، مع وجود  أإذا أوصى شخص لغير وارث كأخيه  -

 الموصى له وارثا عند وفاة الموصي، كانت الوصية لوارث.

 ، صار الموصى له عند بنالاثم جاء  بنالاوإذا أوصى لوارث كأخيه عند عدم وجود -

 لغير وارث.  وفاة الموصي، الوصية

ن الوصية تصبح صحيحة لأنها  إطلاقا بائنا في حالة الصحة، فو أوصى لزوجته ثم طلقها  أ-
 (  1)لغير وارث عند الموت.

ف       له،  الموصى  في  الإرث  صفة  تحديد  وقت  عن  الموصىإهذا  أن  تبين  وارثا    ذا  كان  له 
 للموصي عند وفاته وجبت إجازة الورثة لتنفيذ الوصية. 

 الثالث: القيود الواردة على تصرفات المريض مرض الموت والحقوق المتعلقة بماله المطلب  
جراء ما يريد من التصرفات القانونية ما دام إالاصل في الانسان أنّ له مطلق الحرية في 

على قيد الحياة، إلّا أنّ هذه الحرية قيدها الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية استثناء لما يتقرر 

 

 . 302، ص 951محمد حلمي عيسى بك، المرجع السابق، بند - 1
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وجعلها غير   ن حقوق على الشيء، ورتب عليها أحكاما خاصة حماية للورثة والدائنينللغير م
ثر رجعي،  أتصرفاته بعد وفاته ب وبذلك تتقيد  نافذة في حقهم، وهي متى أصيب بمرض الموت،

ضف  إيسري   المرض،  بداية  سنحاول  إلى  وعليه  بتركته،  المتعلقة  الحقوق  من  جملة  ذلك  لى 
 تي: توضيح ذلك على النحو الآ

 :الفرع الْول: سبب تقييد التصرف في مرض الموت

ورثة، ويعود ذلك قد يتصرف الانسان في مرض موته، تصرفات تعود بالضرر على الدائنين وال
أجله، ومن أجل ذلك حرص الفقه الإسلامي والقانون الوضعي على تقييد تصرفاته    لى شعوره بدنوّ إ

 (1) والمتمثلة في الأسباب التالية:

ن في ذلك تفضيل بعض الورثة على مريض في إيثار بعض الورثة على بعض، لأمنع ال -1
الميراث   في  للغيظ  أ بعض  ومجلبة  للرحم  قطيعة  يعد  منه،  حرمانهم  والإأو  الحقد  نتقام، و 

والرضا    اجازة دليل الرضولتجنب ذلك علق نفاذ التصرف للوارث على إجازة باقي الورثة، فالإ
 لانتقام. لدافع للغيظ ناف 

 ة شرعا.نصباء المقدرة للورثمان عدم تغيير الأض -2

تحديد مقدار تبرع المريض في مرض موته على الثلث، يعني استبقاء جانب من التركة للورثة   -3
 لناس.احتى لا يبقوا فقراء يتكففون 

 ن الحكمة من ذلك هو مراعاة حقوق الورثة.إومنه ف

 تقييد المريض مرض الموت ليس مردهيقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري: إن  وفي هذا     

و نقص فيها ولا عيب في ارادته، فما دام لا يزال حيا متمتعا بكامل قواه العقلية،  ألى فقدان أهليته  إ
ذا حدث أنّ المرض أفقده التمييز فالتصرف الذي يصدره  إفوأنّ إرادته سالمة من كل العيوب،  

التمييز، المرض يكون باطلا لانعدام  هذا ولا يقتصر الامر فيه على أن يكون    وهو في حالة 
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التصرف غير نافذا في حق الورثة، لأنه صدر في مرض الموت، ويرجع سبب تقييد التصرف  
 (1) المريض من وقت المرض. بأمواللى تعلق حق الورثة إفي مرض الموت 

  ويستدل على ذلك أنّ العلة في تقييد تصرفات المريض مرض الموت هو مراعات حقوق الورثة 
 لعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما وهذا ما سيتفاد من الدلائل الآتية: لا لعدم أهلية المريض، حيث أنّ ا

عقود إذا لم يكن للمتصرف وارث كانت وصيته وما في حكمها من  إجماع الفقهاء على أنّه   -1
ما تغير حكم  ولو كان عدم النفاذ مبنيا على عدم أهلية المريض ل(  2) التبرع نافذة من جميع المال،

 (3) لوجود وعدم وجود الورثة. التصرف تبعا 

ومن جميع    تصرفه صحيحا  اعتبر لحق بالصحة و أإذا تصرف المريض في مرضه ثم شفي منه،   -2
 (4) ماله.

و بيسير الغبن فهو نافذ وليس للورثة حق  أبمثل القيمة    لأجنبي بيع المريض مرض الموت   -3
 (5)الاعتراض عليه.

كان حكاية عن شيء ثابت في الماضي، فهو صحيح وإن استغرق    متى   لأجنبيإقرار المريض   -4
 (7)ثبت هذا الحكم. اولو كان المرض في ذاته يمنع بسبب الأهلية لم (6) جميع المال،

و لوارث في  أكما تعد إجازة الورثة لتصرفات مورثهم سواء لغير وارث فيما زاد عن الثلث        
   (8) ولو كان المورث بالغا عاقلا أي اهلا للتصرف.حتى  بإجازتهمحدود الثلث غير نافذة الا 

المريض    بأموال ومما تقدم يظهر ان العلة ليست عدم أهلية المريض بل مراعاة لحقوق تتعلق  
 يأتي لاحقا.  فيمامن وقت المرض الذي يموت فيه، وهذا ما سوف نتطرق اليه 
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 : الفرع الثاني: الحقوق المتعلقة بمال المريض

حقوق في ماله، فالمرض لا يؤثر في ذلك، فيضل متمتعا بما  ل حياته  إنّ للمريض حا 
عتراض، وهو في مرضه يحتاج  يملك، كما ان تصرفاته تعد نافذة ولا يحق للورثة والدائنين حق الا

ن هناك حقوق تتعلق بتركته  إذا مات في مرضه فإلى النفقة والعلاج وسائر مطالب الحياة، فإ
 وهي على الترتيب التالي: 

 ق المريض في النفقات الضرورية.ح  -1

 ديونهم.  ءاستيفاحقوق الدائنين في  -2

 الباقي من التركة.  ءاستيفاحقوق الورثة في  -3
 ليه في المبحث الثالث بالتفصيل. إ، سوف نتطرق ىالموصىما حق أو 

 الفقرة الْولى: حق المريض في النفقات الضرورية
فمنها ما هو المتعلق   لأسرتهياته و إن للمريض في مرض الموت حقوق خاصة في ماله حال ح   

ستغناء عنها من ملبسه وطعامه وسكنه، ودواءه أو أجرة بقضاء مصالحه وأموره التي لا يمكنه الإ
حتياجات  الطبيب، وزواجه وكذا ما هو متعلق بأسرته أي كل من تلزمه نفقته وغير ذلك من الإ 

 هم. التي لا يمكنهم الاستغناء عنها دفعا للهلاك وحفظ لكرامت
ذه الحقوق مقدمة على حقوق غيره من الدائنين والورثة، فهذه التصرفات نافذة من وقت  فه      

حد الحق في الاعتراض عليها بعد وفاته، وغير متوقفة على اجازتهم مهما بلغت  التصرف ولا لأ
ي به  ن الثمن المحاب إو غبن فاحش، ف أذا كان التصرف فيه محاباة  إما  أقيمتها بالنسبة للتركة،  

برعا في مرض الموت و يأخذ حكم الوصية، و يستوي في ذلك الوارث الأجنبي، وكذلك يعتبر ت
 (1)نه يعتبر تبرعا ويأخذ حكم الوصية.إكثر من مهر المثل فأذا تزوج بمهر إ

 

، مؤسسة شباب البجامعة، الإسكندرية،  الشريعة الإسلَمية تاريخها و نظرية الملكية و العقود بدران او العينين بدران، -1

 .451)ب،س،ن(، ص  ،مصر
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الى أنه لا يحجر على المريض بخصوص تداويه وما تعلق بمؤنة المالكية  وفي هذا يذهب        
 (1) و تعدى الثلث.من تلزمه نفقته ول

في   ولا  ومؤنته،  تداويه  في  عليه  يحجر  لا  المريض  أنّ  الى  الدسوقي:  ذهب  وكذلك 
ما أذا كانت تزيد عن الثلث و إفيها  ما التبرعات فيحجر علية  أالعاوضات المالية ولو بكل ماله، و 

 (2) بالثلث فلا يحجر عليه فيه . تبرعه

ها المريض في مرض الموت والتي لا  وعلى هذا الأساس فجميع التصرفات التي يقوم ب
 تمس بحقوق الدائنين ولا الورثة هي كتصرفاته وهو صحيح.

الاستغناء عنها   يمكن  والتي لا  مرضه  وفاته من  بعد  أساسية  حقوق  للمريض  وأنّ  هذا 
 تخرج من تركته قبل تصفيتها.  فإنهاوالمتمثلة في النفقات الخاصة بتجهيزه من كفن ودفنا 

 ديونهم  ءاستيفاحقوق الدائنين في  الفقرة الثانية:
الثانية بعد حق المريض نفسه في ماله وقبل حق الورثة  حقوق الدائنين في المرتبة    تأتي 

وحق الدائنين يتعلق بمالية التركة دون اعبائها    (لا تركة الا بعد سداد الديون  )بناء على قاعدة  
بمرض الموت، وبالتركة من وقت الوفاء أي ما فيها من المالية المقومة، من وقت إصابة المريض  

 ( 3) ن لم يسبقها مرض الموت.إ

والوقف   فاذا كان المريض مدينا بدين مستغرق، منع من التبرعات، أو ما في حكمها كالهبة
والوصية بشيء من ماله، والبيع والشراء بالمحاباة، ويكون تصرفه موقوفا على إجازة الدائنين بعد  

ما أصرف مع غير الوارث ولم يكن في تصرفه غبن فاحش فيعتبر نافذا، وفاة المريض، اما اذا ت 
ذا كان التصرف مع وارث فله حكم الوصية ينفذ من الثلث بعد وفاء الديون، ويتوقف على إجازة  إ

 (4)الورثة فيما زاد عن الثلث.

 

 . 216، ص 4المرجع السابق، ج ، أبو عبد الله محمد الخرشي -1

 . 308ص  ،3السابق، ج   حاشية الدسوقي، المرجع -2

 . 106عبد السلام فيغو، المرجع السابق، ص  -3

 . 136، ص 1985، 2ط ، دار الفكر، سوريا، 4، ج الفقه الإسلَمي وادلته وهبة الزحلي، -4
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إن تعلق حق الدائنين بهذه الأموال من وقت المرض الأكثر من تعلق حق الورثة وهذا 
ذا كانت التركة مستغرقة  ن ان حقوق الدائنين مقدمة على حقوق الموصى لهم والورثة، ولهذا فالكو 

 (1)بالديون فلا ينفذ في حق الدائنين أي تبرع او محابات صدر في مرض الموت ولو اجازه الورثة.

ن ديون الصحة وما في حكمها مقدمة على ديون المرض إومن حيث الإيفاء بالديون ف
بالحصص، وكذلك اذا كانت  ذا لم تف التركة بديون الصحة قسمت بين الدائنين  إء، فعند الإيفا

ذا إنها تقسم بين الدائنين بالحصص ومثلها في الحكم ما  إديون المرض و ضاقت التركة عنها ف
وفيت ديون الصحة ولم يف ما بقى من التركة بديون المرض كلها أي الباقي يقسم بين الدائنين 

 ذا ما يسمى بقسمة الغرماء. وه( 2) بالحصص،
مين عيني ويضمن  أذا حصل حال حياة المورث على ت إن دائني التركة  إتقدم ف  عمافضلا  

كل خطر  نمأ منه يكون في إو امتيازا، فأو اختصاصا أمين رهنا أالوفاء بحقه سواء كان ذلك الت
مقابل النقدي للمال  يهدد هذا الحق، حيث يعطى له هذا الضمان الأولوية في استيفاء دينه من ال

المؤمن على غرار الدائنين العاديين للتركة وكذا الموالين له في الرتبة، كما يخول له تتبع هذا 
 (3)ذا حصل التصرف فيه في أي يد كان.إالمال 

 لذين تظهر الحاجة الى حماية حقوقهم من خطرين: أمّا الدائنون العاديون فهم ا

  ء حقوقهم من أموال التركة.مزاحمة دائني الوارث لهم في استيفا -1

 تصرف الوارث في أموال التركة. -2

وسوف نتطرق في بحثنا هذا لحقوق الدائنين لاحقا، بأكثر تفصيلا وهذا في المبحث الثالث        
 من هذا الفصل. 

 :الثالثة: حقوق الورثة في استيفاء الباقي من التركةالفقرة 

بعد وفاته، لا تتعلق بالمال كله، وانما بثلثي  ن حقوق الورثة بمال المريض مرض الموت  إ     
  من ثلث ماله الباقي بعد تسديد ديونه إن وجدت، وتنفيذ الوصايا، حيث جعل الشارع حقا للمريض  

ر كي يتدارك ما فاته بسبب تقصيره في حياته، فقد ينفقه  ماله في أنّ يتصرف فيه في وجوه الخي
  ،لم يكن هناك ديون ولا وصايا استحقوا التركة كلها ن  إكله أو جزء منه وما تبقى كان للورثة، ف

 

 . 108عبد السلام فيغو، المرجع السابق، ص - 1

 . 55، ص 2007والتوزيع، طنطا،  ، دار الفكر القانوني للنشرالوجير في تصرفات المريض مرض الموت  عزت كامل،- 2
 . 751ص  المرجع السابق، عبد المنعم فرج الصدة،- 3
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ن كل تصرف ليس فيه ضرر بحقوق الورثة، يكون صحيحا ونافذا وليس لهم  إوبناء على هذا ف
يه ضرر بحقوقهم كان لهم منع نفاذه حال الحياة بعد أمّا إذا كان ف  ،الحق في الاعتراض عليه

 ( 1) كالتبرعات.موت المورث إن كان هذا التصرف مما يقبل الفسخ 

حقا        المريض  حياة  حال  الوارث  إعطاء  أنّ  أبوزهرة  اعتباري    ،ويرى  وامر  فرض  هو  بل 
بطال بعض التصرفات إن للوارث  أذ ثبت شرعا  إ  ،ليستقيم منطق الاحكام ونسق المبادئ الفقهية

له  لا باجازة من  إالتي صدرت من المريض مرض الموت حال حياته، فلا تنفذ تلك التصرفات  
لورثة  لذا كان ذلك ثابتا  إ: )و يه بقولهأالأهلية الكاملة والولاية التامة في حياتهم. ويكمل أبو زهرة ر 

ن يكون له حق  أن نفرض له حقا آخر في حياة مورثه، حتى يمكن  أفلا بد    ، قبل تقرير ميراثه
  ويجب أن يقدر ذلك الحق باقل الصور التي يتصور معها ثبوت حق   ،نقض بعض التصرفات

الإرث   حق  بفرض  ذلك  في  فيكفي  الموت،  بعد  والمنع  له  أ الاجازة  الخلافة  حق  حياة و  في 
  (2)الوارث(.

المورث، وهو في    بأموالتلف الفقهاء في تكييف الحقوق لتعلق حق الورثة  إخ هذا وقد          
 مرض الموت فمنه من يرى أنّ حق الورثة هو حق ملكية كامل يثبت من وقت مرض الموت،

ن حق الورثة في أموال المورث حق ملكية يكون عند موت المورث، ولكنه  ألى  إرأي آخر    وذهب
وقت  أماّ الرأي الثالث فيعتبر أن حق الورثة في أموال المورث من   لى وقت بدء المرض،إيستند  

 (3) مرض الموت هو استحقاق سببه الإرث وليس حق ملكية.
ن يصدر عن المريض من تصرفات  أعساه  تغافل على ما  تكما أنّ القوانين الوضعية لم  

التي قد تمس بحقوق الورثة على التركة خاصة في فترات صعبة من حياة المريض مرض الموت، 
رث من كل ذلك قيدت تصرفاته فربطت صحة هذه اولوضع حد للتحايل على القانون، وحماية للو 

 (4)ذكرت سابقا. لأسبابالورثة، وهذا  بإجازةالتصرفات 

 

 . 137، ص 4وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج -1

 .13-12ب،س،ن( ص ، دار الفكر العربي، دمشق، ) احكام التركات و المواريث  محمد أبو زهرة، -2
، 2دار الكتاب العربي، بيروت، ط  ،3، جالشرائع  ع الصنائع في ترتيب بدائ  علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي،- 3

 وما يعدها. 218 ص، 1982
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مشرع الجزائري أنّ كل تبرع في مرض الموت يعتبر وصية تتوقف على إجازة حيث قرر ال
من القانون المدني الجزائري في   776ن تجاوزت الثلث، وهذا ما جاءت به نص المادة  أالورثة  

ها الأولى: )كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع يعتبر فقرت
لى إ، وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطي  لى ما بعد الموتإتبرعا مضافا  

 هذا التصرف(.  

ذا  إثابت أنّ حق الورثة يقيد تصرفات المورث في حالة مرض الموت، فالوعلية فانه من  
ضات التي فيها محاباة بثمن اقل من قيمة المبيع  و و تصرف في المعاأتبرع وهو في هذا الحال  
ن  إي تصرف فيكون محل التبرع، مهما كانت التسمية التي تعطى لأبالنسبة الى الفرق الذي  

التصرف يعتبر على سبيل التبرع وبالتالي يأخذ حكم الوصية ما لم يثبت العكس، وتتحقق بذلك  
 (1)و لغير وارث.أالقرينة سواء كان التصرف لوارث هذه 

 :  المبحث الثالث
 آثار وصية المريض مرض الموت 

تط        أن  سبق  تركة إرقنا  لقد  من  الاستيفاء  في  الوصية  تنفيذ  على  المقدمة  الحقوق  لى 
الموصي في   المشروع، ثم حق دائني  الموصي في تجهيزه، ودفنه بالقدر  الموصي، وهي حق 

ن تتوفر أاستيفاء ديونهم الثابتة في ذمته، كما تكلمنا على مرحلة انعقاد الوصية والتي تستوجب  
انعقادها بصفة  ن جميع المبطلات، وبعد التحقق من  لوها معلى أركان وشروط صحة معينة وخ 

لى تحقيق إرادة الموصي في زمن لاحق لوفاته من خلال  إصحيحة، تأتي مرحلة تنفيذها والتي تهدف  
لى الخلف مثقلة  إتسليم الموصى به. ونفاذ الوصية يعني لزومها ومن ثم انتقال ملكية المال الموصى به  

بحيث لا يكون حق ماليتها خالصا لهم إلا بعد الوفاء بما عليها من ديون    بما كان يشغل ذمة سلف من
 الالتزامات، حتى يتمكن الخلف من حيازتهم لأموال التركة. 

وبما أن تنفيذ الوصية متوقف على إجازة باقي الورثة للوارث ولغير الوارث بما زاد عن         
ذا كانت التركة مستغرقة بالديون،  إإجازة الدائنين  ولا تنفذ إلا بعد سداد الديون أو بعد    ،ثلث المال

وهذا من باب   ،لذا طبقت أحكام الوصية مبدئيا على تصرفات المريض مرض الموت التبرعية

 

 من هذا البحث.  76انظر، ص  -1
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الذريعة   وسد  والدائنين،  الورثة  حقوق  المحافظة على  وهي  العلة،  وحدة  و منع  أالقياس بسبب 
 (1) على القانون.الاحتيال 

ة والدائنين بأموال المريض مرض الموت منذ إصابته بالمرض، ولأن التبرع  ولتعلق حق الورث      
في مرض الموت يعد وصية، وعليه يتحدد موقف الورثة والدائنين منذ تنفيذ الوصية لوارث أو  

الموت على لغير وارث من احتمالين لذا سنعالج في هذا المبحث آثار وصية المريض مرض  
 النحو التالي: 

 وصية المريض غير المدين )التركة الميسرة(. :المطلب الأول
 : وصية المريض المدين )التركة المعسرة(.المطلب الثاني

 المطلب الْول: وصية المريض غير المدين )التركة الميسرة(
أو       ديون  قيمة ما عليها من  أموالها  تساوي  التي  الموسرة هي  التركة  في    إنّ  تزيد عليها 
 الصادرة في مرض الموت لها نفس أحكام الوصية الصادرة في حالة ولأنّ الوصية  (2) القيمة

 ،  لذا يجوز للمريض مرض الموت أن يتعاطى عقود التبرع التي فيها  (3) الصحة ولا فرق بينهما
و لا يوجد له ورثة، وكان لا يوجد عليه ديون أو كانت موجوداته  أتمليك للعين، إذا كان له ورثة 

، فلو أوصى في مرض موته شيئا فوصيته صحيحة والسبب في ذلك تفوق على الديون الفعلية
 (4)أنّه لا يوجد ضرر من تصرفه على أحد أوما يعد تهربا من حقوق الدائنين أو من قواعد الميراث.

ن يتبرع بجزء من ماله أو كله حال حياته وينفذ التبرع في حقه، فالمريض مرض الموت له أ      
الموت تسري على تبرعه أحكام الوصية بمعنى أن هذا التبرع ينفذ في  لى إنتهى به المرض إفإذا 

  بإجازة كان التبرع لوارث فلا تنفذ إلا    وأحق الورثة في حدود ثلث المال، أما إذا زاد على الثلث  
 (5)الورثة.

 

دار العلم للملايين،   ،-الحجر والنفقات والمواريث والوصية -والقانونية في  المبادئ الشرعية  صبحي المحمصاني،  -1

 . 132-131، ص 1997، 8ط  نان ،بيروت، لب

، دار محمود 12مج – حق الملكية  –موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في القانون المدني الجديد محمد عزمي البكري،  -2
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وبهذا الشأن، اختلف الفقهاء في تحديد وقت ملكية الموصى به، وما هو المقدار الذي يجوز        
 . للإجازةصاء به، وكذا الوقت المعتبر الاي

الموصي غير مدين وكان له ورثة،   :(الفرع الأول)وعليه نقسم هذا المطلب الى فرعين:       
 .الموصي غير مدين وليس له ورثة  :(الفرع الثاني)

 الموصي غير مدين وكان له ورثة  الفرع الْول:
وصيته          على  مصرا  المريض  الموصي  لشروطها تصبح    ،بوفاة  المستوفية  الوصية 

ونفاذ الوصية يعني لزومها    ،الموضوعية والشكلية والتي سبق لنا أن بيناها آنفا نافذة وواجبة التنفيذ
  (1) نتقال ملكية المال الموصى به للموصى له سواء كان مشاعا أو معيناإفيترتب عليها 

قدار الوصية وقت تنفيذها يثار تحديد ملى ما بعد الموت، ولإولأن الوصية تمليك مضاف        
 التساؤل حول متى وكيف يقدر الموصى به؟ وهذا ما سوف نتناوله فيما يلي: 

 الفقرة الْولى: مقدار الوصية  
 أجمع فقهاء الشريعة في تحديد طبيعة شرط كون الموصى به في حدود الثلث شرط لنفاذ الوصية، -1

فإن كانت أكثر من الثلث فهي صحيحة،  لى إجازة الورثة عند وفاة الموصي،  إاجة  حومن غير  
ولكن موقوفة على إجازة الورثة، فإذا أجازوها وهم أهل الاجازة جميعا نفذت في الزيادة على الثلث،  

وإن اجازوها بعضهم وامتنع البعض  .  (2) بأثر رجعي، وإن رفضوها جميعا بطلت في الزائد بأثر رجعي
ي حق المجيز، وبطلت الوصية في الزيادة في حق  الزيادة ف في  الآخر عن الاجازة، نفذت الوصية  

 . (3) غير المجيز

وحجتهم في ذلك أن المنع من الوصية بأكثر من الثلث جاء لرعاية حق الورثة، فإن أجازوا         
 (4) هم أهل التبرع فبذلك تصبح الوصية في الزائد نافذة.الزيادة فهم بذلك أسقطوا حقهم برضاهم و 

ن زاد  إطبيعة شرط كون الموصى به في حدود الثلث شرط صحة، ف  وذهب الظاهرية في تحديد -2
مقدار الوصية على الثلث تكون باطلة في الزائد، سواء أجازها الورثة أم لم يجيزوها، وسواء أكان  
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 ( 1) .للموصى وارث أم لا، وذلك لنهي

 الفقرة الثانية: وقت تقدير الوصية  
كة وبعدها تقدير الثلث ليخرج منها، إلا انّ تقدير الثلث إنّ تنفيذ الوصية يتوقف على تقويم التر       

  ، لى وقت التقدير، لذا وجب تحديد الوقت المعتبر لتقدير الوصيةإقد يختلف من وقت لآخر، ويرجع ذلك  
ا الذي تنفذ به الوصية الى  وبهذا اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في وقت تقويم التركة لتحديد ثلثه

 أربعة اقوال: 

 وقت الوصية  : ل الْولالقو -1

اعتبر أن وقت تقدير الوصية يكون يوم إنشاء الوصية، وهو قول مرجوح عند الشافعية وقالوا: أن        
حدث بعد هذا الوقت من زيادة أو نقصان في المال فلا يعتد به، ولا ينفذ إلا في المقدار الموصى به  يما 

 (2) عند إنشاء الوصية.

الرأي  نتائجه سلبية، بحيث قد يصدر    ويرد على أصحاب هذا  الوصية تكون  إنشاء  بأن الأخذ بوقت 
التصرف من الموصي في حالة غنى، ثم ينقص ماله مع مرور السنين إلى غاية وفاته، ولا يبقى إلا ثلثها  

 (3) الموصى له ويحرم الورثة من الميراث.  فيأخذه

 ( مةالقس)يوم التنفيذ : القول الثاني-2

مالكية، بأن يقدر ثلث التركة الذي تخرج منه الوصية يوم التنفيذ حيث  يرى الحنفية وال      
  تفرز الأنصباء ويعطى كل ذي حق حقه، لأنّه وقت استقرارها وتعلق حق الموصى له بالموصى 

به فكل نقص في القيمة أو هلاك في الأعيان يتحمله الموصى له والورثة معا، وكذلك كل 
 .(4)م جميعا، فالعبرة إذن بيوم التوزيع والتنفيذإنماء أو زيادة، أو غّلة تكون له

هذا الرأي بأنّه يحقق العدالة والمساواة بين الورثة والموصى له في الغرم   اويرى مؤيدو       
  (5).م القسمة، وهو أسهل طريقة عملية في التنفيذوالغنم يو 
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 بوقت الوفاة : القول الثالث -3

حقيقة الوصية فالعبرة بالوفاة، فوجه الاعتبار عندهم   وهو ما أقره الجمهور بأنّه يتفق مع     
وتعلق   لزوم  أنها وقت  الموت، هو  حالة  في  الثلث  به وخروجه من  والموصى  التركة  بقيمة 

به وخروجها عن    إنّ الاعتبار في قيمة الموصى)وفي هذا قال الحنابلة (1) .الوصية بالتركة
قول   لزوم الوصية ويعتبر قيمة المال فيها وهوالثلث أو عدم خروجها بحالة الموت، لأنها حالة  

 ( 2).((الشافعي وأصحاب الرأي ولا أعلم فيه خلفا

إلى   وفي هذا من يرى      الموت مباشرة  بعد  به  الموصى  ملكية  بنقل  الإسراع  الواجب  من 
وله له  المشاكل   زوائده  الموصى  لتجنب  وهذا  الموت  بعد  التركة  وتوزع  الوصية  تنفذ  وأن 

 (3).التي قد تحدث بين الورثة أنفسهم وبيت الموصى له بسبب التاخيروالمصاعب 

 وقت القبول  : القول الرابع -4

به بالنسبة للتركة بمجرد تحقق القبول تثبت الملك   يعتبر تقييم تقدير ثلث قيمة الموصى      
  ( 4) .لهللموصى له من حينه، ولا تثبت قبله، وعليه يتم تقدير الثلث عنده، ولا يمكن أن يتم قب

لى بعض الحنابلة، إلا أنه لا يتفق بما  إنسب هذا القول الشيخ أبو زهرة  وفي هذا يقول الزحيلي  
 (5) .بن قدامة المذكور أعلاهإاعتبروه في قول 

 الفقرة الثالثة: موقف المشرع الجزائري من انتقال ملكية الشيء الموصى به للموصى له 
به    وكما سبق لنا ذكره ومن خلال ماجاء  ،ر الوصيةلقد فصل المشرع الجزائري في مقدا        

من قانون الأسرة فقد حدد مقدار الوصية بثلث التركة وما زاد عن هذا المقدار    185نص المادة  
 فإنه يتوقف على إجازة الورثة، إلا أنّه أغفل في حالة إجازة بعض الورثة ورفض الآخرين. 

نا  : )...من المقرر قانو 1997/  07/  29يا بتاريخ  فقد جاء في قرار صادر عن المحكمة العل      
أنه تكون الوصية في حدود ثلث التركة وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة، ومتى تبين  
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بنها ) س( حال حياة هذا الأخير  اولاد  أن الوصية صدرت في حياة الموصية لأ  –في قضية الحال  
قاضي قضاة  المجلس بقضائهم بتأييد حكم المحكمة الن إفي ثلث التركة باعتبارهم غير وارثين، ف

أن  أساس  على  الوصية  وإلغاء  وارث  كل  نصيب  وتحديد  الورثة  على  وتقسيمها  التركة  بحصر 
الموصى لهم يعدون من ورثة الموصية، فانهم خالفوا القانون وأخطأوا في تطبيقه مما يستوجب 

 (1) نقض القرار المطعون فيه(.

الذي يقدر فيه ثلث الجائز في   رع الجزائري لم يحدد في قانون الأسرة الوقتكما أنّ المش       
الوصية، فمن الشراح من يذهب إلى القول بضرورة الرجوع إلى مذهب الامام مالك، استنادا للمادة  

 (2) سرة، وبذلك يكون تقدير الثلث وقت تنفيذ الوصية وأخذ كل ذي حق حقه.من قانون الأ 222
على وقت تقدير الوصية، إلا أنه نص المشرع الجزائري أيضا في قانون الأسرة  هذا ولم ي      

المتضمن قانون المسح    12/11/1975المؤرخ في    75/74من الأمر    15واستنادا بنص المادة  
الذي استوجب الشهر لدى المحافظة العقارية من أجل   (3) العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري 

ء فيها على أنّه: )كل حق  لى الموصى له حيث جاإلموصى به من الموصي  انتقال المال العقاري ا
ا في  م للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ إشهاره

مجموع البطاقات العقارية، غير أن نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب  
يكون من يوم وفاة المورث، ولأنّ الوصية منه يستفاد أنّ نقل الملكية بسبب الوفاة  الحقوق العينية(. و 

 تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فإنه بذلك يطبق عليها حكم هذه المادة. 

 الفقرة الرابعة: شروط صحة الاجازة لتنفيذ الوصية 
الموصى       إرادة  الوصية هو عدم تدخل أي شخص في  أنه قد إنّ الأصل في تنفيذ  ، إلا 

يشترط استثناء موافقة الورثة لتنفيذ الوصية وهي حالتي الزيادة على الثلث والوصية لوارث الواردة 
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سرة وهذا ليس خروجا على مبدأ عدم تقييد التنفيذ بإرادة من قانون الأ  189و  185في المواد  
  (1)لورثة ما دام القيد مصدره نص شرعي وليس إرادة الورثة.ا

هذا يكون المشرع الجزائري قد اعتمد رأي جمهور الفقهاء وحث على ضرورة إجازة ورثة وب        
وعدم إجازتهم يعني الإبطال، إلا أنه لم يرد نصا خاصا  لوارث بعد وفاة الموصي  الموصى للوصية  

روط صحة إجازة الورثة، لكي تصح الوصية وتصبح نافذة، وبالاستناد في قانون الأسرة، يتعلق بش
ال الشريعة   222مادة  الى  أحكام  إلى  فيه نص  يرد  لم  ما  الى كل  أحالت  التي  القانون  من هذا 

 :  الإسلامية، حيث اشترط الفقهاء لصحة الإجازة شروط معينة وهي

راشدا، غير محجور عليه بسبب عارض  أن يكون المجيز من أهل التبرع، أي عاقلا بالغا   -1
ولأن الإجازة تبرع، والتبرع تصرف .  فلةمن عوارض الأهلية كالجنون أو سفه أو عته أو غ 

ضار ضررا محضا، كذلك لا تجوز من وليه لأن الولاية للمصلحة والنظر له وليس من 
 (2) يجيزه، النظر له التبرع من ماله فهو إنقاص له، كما يجب أن يكون المجيز عالما بما 

 . وعالما بان له  الرد وبمقدار الوصية

جازة الورثة لما زاد عن الثلث هو ما بعد وفاة الموصى لا  اعتبر جمهور الفقهاء أن وقت إ -2
 حال حياته. 

بأن قبل الوفاة لا يعرف الورثة على التعيين فمنهم من  :  ويعلل ذلك محمد أبو زهرة       
يبقى على قيد الحياة في حياة الموصي ومنه من قد يتوفى قبله، ولعل أن يوجد من يحجب  

 (3) .حرمانه بعضهم، وقد يكون منهم ما يقتضي

حق للورثة في الرد  ولأن الوصية لا تنفذ ولا تلزم، ولا تنقل فيها الملكية إلا بعد الوت، ولا يثبت ال       
أو الإجازة الا بعد الموت، فإن أجازها الورثة قبل موت الموصي فإن إجازتهم في غير محلها، ومن  

 (4) .واءشاعنها متى غير مالكها، فلا تعتبر ملزمة لهم، فلهم الحق في الرجوع 
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ولقد اكدت المحكمة العليا شرط إجازة الورثة لتنفيذ الوصية بحيث جاء في احدى حيثياتها        
ما يلي: )...وبما أنّ الطاعنة هي زوجة الهالك الواهب شرعا ولها حق الإرث منه واعتبار لأحكام  

وع من يل فيما يخص هذا النالشريعة وما تنص عليه المادة الأولى من القانون المدني التي تح 
التصرفات والعلاقات الى أحكام الشريعة الإسلامية وعليه أنّه ثبت شرعا فإنّ الوصية لوارث لا  

 (1) تتم إلا إذا أجازها الورثة ...(.
هذا وأضاف المالكية أن تصح الوصية بإجازة الورثة قبل موت الموصي، أي في حالة        

فإن   الموت،  صحت  حياته وهو في مرض  الوصية  بعد  أجازوا  الرجوع  ذلك  بعد  لهم  ولا يحق 
الموت، لأنّ حقهم يتعلق بالتركة بمرض الموت لمورثهم، وبذلك فهم بإجازتهم اسقطوا حقهم فيما  

فهم بذلك فرقوا بين حالتي الصحة والمرض، على أن حق الوارث يتعلق بمال   (2) يتعلق به ملكهم
ة، شرط أن تكون إرادة المجيز خالية جازة في هذه الحالمورثهم في مرض موته، وبذلك اعتد بالإ

 (3)ن تبرعات المريض مرض الموت تسري عليها أحكام الوصية.إمن عيوب الإرادة، ومن ثم ف
ويكون           الموت  مرض  في  المورث  من  الصادر  التصرف  الجزائري  المشرع  اعتبر  كما 

فذ في حقهم ما زاد على  ام الوصية ولا ينوعليه تسري عليه أحك مقصودا به التبرع يعتبر وصية.
ثلث التركة الا إذا أجازوها، وهذا هو حكم الوصية، فلا تنفذ الهبة ولا الإقرار بالدين ولا الابراء 

لا في ثلث التركة، ما لم تجز الورثة ما يجاوز الثلث  إمن الدين والبيع وغير ذلك من التصرفات 
 (4)في ذلك.

على تنفيذ الوصية بسبب تخلف ركن من أركانها أو شرط من شروط الصحة  الورثة    أما إعتراض       
ن توقف تنفيذ الوصية يفصل فيه القضاء ولا دخل لإرادة ورثة  إأو بسبب وجود مبطل من مبطلاتها، ف

الموصي في هذا التوقيف، بل السبب يكمن في وجود نزاع جدي يتعلق بحق الوصية، والفصل في  
 (5) د القضاء وحده طبقا للنصوص الشرعية والقانونية.فيذها بيصحة الوصية وتن

 

مجلة قضائية، سنة    59240، عن غرفة الأحوال الشخصية ملف رقم  05/03/1990قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ   -1

 . 59، ص 3، عدد 1992
 . 427، ص 4حاشية الدسوقي، المرجع السابق، ج   -2

 . 219مصطفى إبراهيم الزملي، نفس المرجع، ص  -3

رح القانون المدني، أسباب كسب الملكية مع الحقوق العينية الَصلية المتفرعة  الوسيط في شعبد الرزاق السنهوري،  -4

 . 211-210، ص 2004نشأت المعارف، الإسكندرية، ، م9، ج عن الملكية

 . 21بن نوي نوال، المرجع السابق، ص  -5



    احكام وصية مريض مرض الموت                                                 :الفصل الثاني
 

99 
 

ولقد جاء في احدى القرارات الصادرة عن المحكمة العليا، بحيث جاء في احدى حيثياتها        
نه يجب تنفيذها بعد وفاة  إما يلي: )...وما دامت الوصية صحيحة وفق ما قرره قضاة الموضوع ف

 (1) لم يريدوا...(. ثة ذلك أوالموصي مباشرة سواء أراد الور 

 الموصي غير مدين وليس له ورثة  الفرع الثاني:
يكون مدينا    حالة وجود ورثة للموصى المريض مرض الموت، وأن لا   وهي وممّا تقدم بيانه        

بمبلغ من المال، وأن الوصية التي تنفذ هي الوصية بثلث مال تركة المتوفي، وأما الزيادة فهي  
ذا زادت عن الثلث عند  إطرح السؤال عن ماهو حكم الوصية ية، إلا أنّه موقوفة على إجازة الورث

 عدم وجود الورثة؟
سرة الجزائري  لى رأي فقهاء الشريعة وقانون الأإوللإجابة على هذا السؤال سوف نتطرق        

 فيما يأتي: 

 لورثة الفقرة الْولى: رأي الشريعة الإسلامية من الوصية الزائدة عن الثلث عند عدم وجود ا
لقد اختلف جمهور الفقهاء في حكم الوصية بأكثر من الثلث عند عدم وجود الورثة للموصى ونتج  

 عن هذا الاختلاف رأيان: 

 الرأي الْول: -1
 يرى الحنفية والحنابلة والشافعية في وجه والحنابلة في رواية:

يه ولو  تنفذ ف  الوصية بأكثر من ثلث التركة في حالة عدم وجود وارث وليس عليه دين        
بقوله   واستدلوا(  2)بجميع المال الباقي بعد التجهيز والدين، ولا تحتاج الى إجازة الامام والسلطان،

 (3)...(. مِنْ بعَْدِ وَصِيهةٍ يُوصَىَٰ بهَِا أوَْ دَيْنٍ تعالى: )... 

الشريفة  ولأنّ الوصية جاءت في الآية مطلقة عن التحديد بقدر معين، ثم قيدتها السنة           
طلاقه، ولان الرسول صلى الله عليه  إبالثلث بمن له وارث، فبقى في حق من لا وارث له على  

  ورثته أغنياء   في هذا الحال  وسلم علل حديث سعد بمنعه عن الزيادة في الثلث لكي يترك الموصي
 

   64، ص 1993سنة  2المجلة القضائية، عدد  75598، ملف رقم  24/02/1991قرار المحكمة العليا، الصادر بتاريخ  -1
 . 470محمد الزحيلي، المرجع السابق، ص  -2

 ، من سورة النساء. 12الآية  -3
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تفعت العلة، فبعدم وجود الورثة فقد ار (  1) لا يخاف عليهم الفقر والعالة التي يتكففون بها الناس،
صاحبه،   يعرف  لا  الذي  الضائع  كالمال  وفاته  بعد  ماله  لأن  يشاء  بما  يوصي  أن  وللموصي 

لا  ( 2) المسلمينواستحقه كافة   ولصاحبه أن يضعه حيث يشاء، وإلا آل هذا المال الى بيت المال
 بطريق الإرث. 
 الرأي الثاني: 

ما زاد عن الثلث عند عدم وجود الوارث  ويرى المالكية والشافعية والظاهرية: أنّ الوصية ب      
إنما   –ذا ما استحقهاإ-وهو عدم النفاذ فهم يجعلون بيت المال من الورثة، وأن استحقاق التركة  

ل المسلمين، وكل المسلمين لهم  آذا كان مال الموصى بيت مإهو بطريق الوراثة، وبناء على ذلك  
م على بيت المال ليس له حق الاجازة  وأنّ القيّ   الحق فيها ولا مجيز عنهم، ولا يمكن جمع إجازتهم،

 ( 3)فذ عليه.ن في الاجازة ضرر بمصلحة بيت المال فلا تنو ناظرا عليه، ولأأباعتباره قيما، 

                                                                                                               الورثة الفقرة الثانية: موقف المشرع الجزائري من الوصية الزائدة عن الثلث عند عدم وجود
فأما قانون الأسرة الجزائري فقد أغفل على هذه الحالة و لم ينص عليها، وفي هذا يقول       

ذا لم يكن للموصي من وارث فالزيادة عن الثلث باطلة وتؤول الى الخزينة  إالأستاذ بلحاج العربي  
المسلمين في  القول عند المالكية ببطلان الزيادة عن الثلث بكونها حق لبيت مال    وهو(  4) العامة.

 حالة عدم وجود وارث. 

 من المادة  4ولكن بالرجوع للقواعد العامة في الميراث الواردة في قانون الأسرة فان الفقر       
 امة. تنص على أنه في حالة عدم وجود وارث فان التركة تكون من حق الخزينة الع  184

 )التركة معسرة(( 5) المطلب الثاني: وصية المريض المدين
لقد تطرقنا سابقا، أنّ الوصية الصادرة في مرض الموت لها نفس أحكام الوصية في حالة       

الصحة، ولا فرق بينهما، وأنّ الوصية التي تنفذ تكون من ثلث مال تركة المتوفي غير المدين، 
 

 .601السيد سابق، المرجع السابق، ص  -1

 . 470محمد الزحيلي، المرجع السابق، ص  -2

 . 210ف، المرجع السابق، ص على الخفي  -3

 . 271بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -4

شغلت ذمته بحق للغير نشا وفقا لما قرره القانون ويستوجب حمايته، محمد كمال الدين امام، الوصايا   المدين: هو كل من -5

 . 56، ص 2002والأوقاف في الفقه الإسلامي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  
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زاد في الموصى به عن ثلث التركة يتوقف على إجازة الورثة،    ويكون تقديرها بعد الوفاة، وما
الذي يصيب مورثهم    ويتعلق الموت  بداية مرض  المريض منذ  بالتركة  الورثة   في  و منأحق 
 حكمه. 

ولهذا فقد أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على أنّ حق الموصى له في الوصية يلي حقوق      
المتوفي   بتركة  المتعلقة  له  الدائنين  الموصى  فيستحق  الكريم،  للقرآن  الصريح  للمنطوق  وذلك 

 (1)توافرت أركانها و شروطها. الوصية اذا
ذا كانت التركة ميسورة أي غير مدينة، إلا أنّ المريض قد يتصرف في  إوهذا في حالة ما        

خص  موال من شأو استدانة بأو بمعاوضة مع محاباة  أتركته حال حياته تصرفات مالية تبرعية  
وهذا لأن التركة مستغرقة  (  2)لى أن تصبح معسرةإأو عدة اشخاص تجعل التركة مثقلة بالديون  

  وبذلك يصبح الموصى له لا يستطيع تنفيذها.( 3)بالديون 
هو مال الوصية من التركة المستغرقة بالدين؟ وللإجابة عن   عن ما  وعليه يثار السؤال،      

ن تكون التركة مستغرقة بالدين كليا أو جزئيا، وهذا ما  أما:  احتمالين وه ننا نضع  إهذا السؤال ف
 سوف نعالجه في الفرعين المواليين على النحو التالي:

 الفرع الأول: تركة الموصي مستغرقة بالديون. 
 الفرع الثاني: دين المريض غير مستغرق للتركة. 
 الفرع الْول: تركة الموصي مستغرقة بالديون  

فالتركة   (4)(لا تركة إلا بعد سداد الديون )في الفقه الإسلامي تقضي بـ:    هناك قاعدة شرعية     
لا بعد تسديد ديون المورث وغيرها من التكاليف، إلى ذمة الوارث  إمستغرقة بالديون لا تنتقل  ال

 

 . 39إبراهيم الزلمي، المرجع السابق، ص  مصطفى -1

 . 18في بكل ديونها. محمد عزمي البكري، المرجع السابق، ص التركة المعسرة: هي التي تكون أموالها لا ت -2
 الدين: " هو ما وجب من الذمة. والذمة تبدأ بالولادة وتنتهي بالوفاة، وللفقهاء ثلاثة آراء في انتهاء الذمة وهي: -3

ول: للحنابلة وهو ان الذمة تنتهي بمجرد الموت لان الذمة من خصائص الشخصية والموت يعصف الراي الأ -
 بالشخص وذمته والديون تتعلق بالتركة.

الراي الثاني: للمالكية والشافعية وبعض الحنابلة، بقاء الذمة بعد الوت حتى ايفاء الديون وتصفية الحقوق  -
 المتعلقة بالتركة.

الراي الثالث: للحنفية: ضعف الذمة، أي ان الموت لا يهدم الذمة لكن يضعفها فتبقى بقدر الضرورة، لتصفية  -
ق المتعلقة بالتركة التي لها سبب في حال الحياة. فيكتسب الميت بعد موته ملكية جديدة ويلتزم بالديون التي  الحقو

 وما بعدها. 1921بق، ص تسبب بها الشخص قبل موته "، وهبة الزحيلي، المرجع السا 

ستقيم في عمومه على مذهب أكثر يقول الدكتور احمد خطيب: " في هذه القاعدة قول غير دقيق في اطلاقه، وفهم خطا لا ي -4

الفقهاء المسلمين، وذلك لأننا لو فسرنا هذه الجملة تفسير، حرفيا كما يفهمه بعض القانونيين، معنى انه لا يملك للورثة الا بعد 
بعة  ، مطموجز احكام الميراث اقا حرفيا على التركة المستغرقة بالدين على نظر الحنفية " سداد الدين، فنجدها تنطبق انطب

 . 30 – 29، ص  1968،  2طالمعارف، بغداد، 
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تسديد ديون    لى الوارث في حالإأي أنّ التركة في هذه الحالة تبقى في ذمة المورث مؤقتا وتنتقل  
  ا.المورث كله

فالتركة تنشغل بمجرد الوفاة بحق عيني لدائني المتوفي يخول لهم تتبعها واستفاء ديونهم )      
ليهم ما دام الدين قائم، ولا تنتقل التزامات إمنها تحت يد أي وارث، أو من يكون الوارث قد تصرف  

 ( 1) (.ليه من أموال التركة إ لما يؤو لا في حدود إالمورث الى ذمة الوارث كونه وارث 

وبذلك يحجر جزئيا على المريض مرض الموت المديون بدين مستغرق بكل ماله ويمنع        
وما في حكمها كالهبة والوقف وكذلك التي بعوض وكان فيها محاباة وهذا   من التصرفات التبرعية

ا حماية لحقوق الدائنين التي تعلقت بماله بعد أن كانت معلقة بذمته فقط والسبب في ذلك أنّه
 (2) ضارة بمصلحة الدائنين بعد وفاته.

ولا وما تبقى من التركة  ولأن تقديم الدين عن الوصية وتأخير الميراث يعني أنه يقضى الدين أ     
المال ف رغم صحة  إنه يصرف  إشيء من  التركة  الوصية والميراث، وإلّا فلا تنفذ ولا توزع  لى 

 (3) إلا عند تنفيذها.شروطها، ولا يكون للدين أثر ل الوصية المستوفية 

كما يمكن   و بعضه،أ براء مسقط للدين كله  إ الدائنين ذمة مدينهم،  أيبر   ويمنع نفاذها إذا لم      
ن إو بعضه، وليست لديهم نية الرجوع على بقية الورثة فأمن الورثة أو غيرهم بتسديد الدين كله  

و التسديد، وتكون نافذة ألبراءة  التركة تكون في هذا الحال خالية من دين بمقدار ما حصلت فيه ا
 الباقي فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة.  أما اذا تجاوزت الوصية الثلث( 4) من ثلثها،

ومما يجب التنبيه إليه أن الوصية لا تبرأ بإجازة المدينين، وإنّما بإبرائهم المدين المتوفي         
نما بالإبراء، حيث جاء في التاج  إو   من ديونه، ومفاد ذلك أن ذمة الميت لا تبرأ بإجازة الوصية

ماله  )المذهب:   تستغرق  ديون  عن  مات  حكم  ومن  فلا  الدين،  أهل  وأجازها  وصيته  وأوصى 
براء ومع إبرائهم له من الوصية الثلث فقط، لأن  لإجازتهم، لأن الميت لا يبرأ بالإجازة بل بالإ

 

 .18محمد عزمي البكري، نفس المرجع، ص - 1
 . 1982وهبة الزحيلي، نفس المرجع، ص  -2

 . 7493وهبة الزحيلي، نفس المرجع، ص  -3
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لتركة الخالية من حق الدائنين، أما براء ولأن تنفيذ الوصية يكون في حدود ثلث اإالحق للورثة مع  
 ( 1) .(الثلثين الباقين فهم حق الورثة

مستغرقة بالديون، لم يشترط في    وصية الموصى وتركته أما موقف المشرع الجزائري من      
إلا أنه يستنتج من المادة   ،سرة ما يدل على أن لا يكون الموصى به مستغرقا بالدينقانون الأ

صي  ن التركة تقسم بعد وفاة المو إنه لكي تنفذ الوصية فأة والتي يؤخذ منها  من قانون الأسر   180
بالترتيب على النحو التالي: أن يؤخذ من التركة ابتداء مصاريف التجهيز والدفن بالقدر المشروع  
كحق للموصى المتوفي ثم يليها الديون الثابتة التي في ذمته، إن وجدت فإن استغرقت هذه الديون 

 التركة يوقف تنفيذ الوصية.جميع مال 

ن عند الوفاة يجعلها مبطلة للوصية وهذا لزوال محلها ومما تقدم فإن استغراق التركة بالديو       
واستحالة تنفيذها، فهو شرط لنفاذ الوصية لا لصحتها فهي صحيحة متوقفة على ابراء الدائنين،  

لزائد متوقفا على إجازة الورثة وإلا بطلت  ما اأفإن أبرأوا ذمة المدين نفذت الوصية في حدود الثلث  
 ثة.في الزائد إن لم يجيزوه الور 

 الفرع الثاني: دين المريض غير مستغرق للتركة  
لا بعد موت الموصى مصرا إلى ما بعد الموت، فلا نفاذ لها  إإنّ الوصية تبرع مضاف  

ثلثها، لكن السؤال   إلا في  عليها، فهي تعتبر صحيحة متى استوفت شروطها وأركانها، ولاتنفذ
 ذا كانت التركة مدينة بدين غير مستغرق للتركة؟  إالذي يطرح هو متى وكيف يقدر ثلثها 

ن حق الدائنين يتعلق بأعيان  فالمشرع الإسلامي جعل حق الدائنين مقدما على الوصية لأ       
لدين، فتعلق تحمل ا  التركة بعد وفاة المدين من غير سداد الديون، فبوفاته تضعف ذمته على

لى أنّ تسدد، وبعدها تنفذ الوصايا ومن ثم تنعدم  إبتركته، وتصبح تركته المسؤولة عن هذه الديون  
 ( 2)ذمته.

في         جاء  حيث  المدنية  المحكمة  عن  قراراتها  احدى  في  العليا  المحكمة  اجتهادات  ومن 
الو )حيثياتها:   شخصية  أنّ  بالضرورة  المعلوم  من  أنه  مستق ...حيث  وتركته  ارث  مورثه  عن  لة 

منفصلة عن أشخاص الورثة وعن أموالهم الخاصة، ولذلك تتعلق ديون المورث بتركته، ومن ثم 
 

 .201مرجع السابق، ص ، نقلا عن مصطفى إبراهيم الزملي، ال365، ص 4 ، جالتاج المذهب  -1
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    احكام وصية مريض مرض الموت                                                 :الفصل الثاني
 

104 
 

ذا أبرم قبل موته تصرفات قانونية أو وقعت منه وقائع قانونية ورتبت في ذمته حقا  إفإن المورث 
تركته وحدها مسؤولة   رث وتصبحقبل الوفاء بهذا الحق لصاحبه فإنه يكون دائنا به للمو  للغرماء

ولأن المدين بوصيته قد تصرف في ماله بالقدر المشروع، غير أنّه تعلق به ( 1)(عن هذا الدين...
ولا يكون للدين  (2)المسلمين. فقهاء بإجماعدائن، وهذا الحق مقدم على الوصية الحق للغير وهو 

 ( 3)أثر إلا عند تنفيذ الوصية.

سرة الجزائري المتعلق بقسمة التركة، فإنّه  من قانون الأ  180دة  في الما  ءما جاوبناء على         
أول ما ينفذ من تركة المتوفي هو مصاريف تجهيزه من دفن وهذا بالقدر المشروع. ثم تسدد الديون  
الثابتة في ذمته، وبعدها تنفذ الوصية من ثلث التركة المتبقى، إلا أنه قد لا يفي هذا الباقي لتنفيذ  

 ات هي كالآتي:  خيار  ثلاثنكون أمام  فإنناالتركة 

 دائنيه من ديونه ( 4)أولا: تنفيذ وصية المدين عند إبراء

إن إبراء الموصى من ديونه من طرف دائنيه يجعل تركته خالصة من الديون، فإن بقى        
 ( 5) شيء من التركة فإن الوصايا تنفذ من ثلثها الخالص من الدين.

المدين بدين غير مستغرق للتركة لغير وارث    المريض مرض الموتلذا فانه يعتبر تصرف        
ذا تصرف مع وارث فله حكم الوصية أي يتوقف  إما  أ،  (6) فهو نافذ اذا لم يشمل على غبن فاحش

اذا  عن إجازة الورثة، وينفذ من الثلث بعد وفاء الديون وفي كلتا الحالتين يتوقف على إجازة الورثة  
وهذا كله ينفذ مما يتبقى من التركة بعد سداد الديون او إبراء   الدائنين،  ءأو إبرا(  7) زاد عن الثلث 

  ، إذا لم تستوف باقي التركة الثلث.الدائنين لمدينهم

 ثانيا: تنفيذ وصية المدين عند إجازة دائنيه بتقديم وصيته على الوفاء بديونهم.  

 مستحقة الوفاء، "رغم أن الدين   مهقد يعمد الدائنون بالسماح بتقديم وصية مدينهم عن ديون      

 

  69. ص3لمجلة القضائية العدد، ا295913، عن الغرفة المدنية، رقم 2005 /06 /22قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -1
 . 530محمد الزحيلي، المرجع السابق، ص -2

 . 7493وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص -3

اء: اسقاط الدائن ماله في ذمة المدين من الدين كثمن مبيع او دين قرض، ويترتب عليه انتهاء التزام الدين كله او بعضه  الابر  -4

 . 1983بحسب الابراء، وتفرغ منه ذمته. وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص 

 . 242محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص -5

بعد الموت طلب فسخ التصرف الا    ترى بغبن يسير جاز للدائنين او للورثةاو اشتصرف المريض مرض الموت: إذا باع   -6

 . 1983برفع الغبن وهبة الزحيلي، نفس المرجع، ص  إذا رضى المتعاقد الآخر

 .1983وهبة الزحيلي، نفس المرجع، ص -7
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ن نفاذها إنفاذ  إمقدم على الوصية، ولأن وفاء الدين واجب أما الوصية فامر منتدب اليه الشارع، ف
ى عن علي  الفقهاء المسلمين، وقد رو   بإجماعلأمر مندوب، فكان أداء الواجب مقدم عليه. وهذا  

مِنْ بعَْدِ وَصِيهةٍ  ...)  لى قوله تعالى:إن، يشير  نه قال: انكم تقرأون الوصية قبل الديأرضي الله عنه  

شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالدين قبل الوصية  وقد  (  1)(...ۖ  يُوصِي بهَِا أوَْ دَيْنٍ 
الدائنين فهم بذلك يؤخرون الوفاء بديونهم لتنفيذ الوصية، لا يعني إبراء    وبإجازة(  2) أي في التنفيذ،  

 ( 3)الديون.ذمة المدين من 

 ثالثا: تنفيذ وصية المدين عند تبرع بعض الْشخاص بسداد ديونه.

إن الأصل في تسديد ديون الموصى تكون من تركته، إلا أنه قد يتدخل أشخاص بسداد        
ديونه عن بعض ماله أو كله سواء من ورثته أو الغير تبرعا له، ففي هذه الصورة يكون الجزء 

 ( 4)تورث وتنفذ منها الوصايا. الخالص هو التركة التي
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 الخاتمة 
يغلب فيه الهلاك ويتصل  يقعد المريض عن قضاء مصالحه و مرض الموت هو المرض الذي       

ليه إبه الموت فعلا، فالمشرع الجزائري لم يعرفه، إنما استند في تعريفه وأحكامه الى ما توصل  
بمجموعة من الضوابط لا من في حكمه  و فقهاء الشريعة الإسلامية، الذين أحاطوا مرض الموت  

 ة في أحكامها. يتحقق إلا بها، فتصرفات المريض مرض الموت ومن في حكمه ألحقت بالوصي
كامل الحرية في تصرفاته المالية سواء أكانت  ومن في حكمه ن للمريض مرض الموت ولأ      

أن التصرف صدر في  ن يكون لخلفه العام والخاص من اعتراض طالما  أتبرعية أو بعوض، دون  
 -وليس بسبب عارض من عوارض الأهلية-حياته فهو صحيح ونافذ في حقهم، إلا أنّه واستثناء  

بسبب تعلق أمواله منذ بداية المرض بحقوق الورثة والدائنين وبذلك وجب توفير  قيدت تصرفاته  
 حماية قانونية لحقوقهم.

القانون    التحايل على  أوجه  الوقوف على  اولغرض  قانونية  أوجد  قرينة  الجزائري  لمشرع 
ا يقصد به التبرع إنملصالحهم وهو اعتبار أن التصرف المالي الذي قام به المريض مرض الموت  

إلى ما بعد الموت، وبذلك أعطى لجميع تصرفاته المالية في تلك الحالة ومهما كانت التسمية 
ج  كما  الوصية  أحكام  عليها  تطبق  أي  الوصية  حكم  لها،  تعطى  الإسلامي  التي  الفقه  في  اء 

 204لمادة  من القانون المدني وا  777و  776والتشريع الجزائري وفقا لما جاء في أحكام المواد  
 من قانون الأسرة. 

المشرع لصالحهم عند   التي وضعها  القانونية  الحماية  الورثة والدائنين من  ولكي يستفيد 
رف القانوني الصادر عنه إنما وقع  طعنهم في تصرفات مورثهم، فما عليهم إلا إثبات أن التص

اثباته بكافة ط وباعتبار هذا الأخير واقعة مادية يمكن  الموت،  المقررة في مرض  رق الاثبات 
التبرع(   )قصد  اثبات  عبء  من  مؤقت  اعفائهم  بذلك  فهو  نفس  قانونا،  في  داخلية  مسألة  لأنه 

تصرف له المريض، أي  الإنسان يصعب اثباتها، وفي نفس الوقت نقل محله إلى الشخص الذي
 أنه المتصرف له أن يثبت بأن المتصرف لم يكن يعاني من مرض الموت.
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ولأن حقوق الورثة و الدائنين تتعلق بمالية مريض مرض الموت منذ إصابته بالمرض،  
فإنه لا يكون لها أثر إلا بعد موته وبأثر رجعي، كما أن تصرفاته لها حكم الوصية، فإن الوصية  

الفقهاء لا تختلف في أحكامها بين ما إذا صدرت في حالة الصحة أو صدرت في  عند جمهور  
فلل الموت،  حق  مرض  وفاة مورثهم  بعد  أو ورثة  الثلث  زاد عن  فيما  لغير وارث  إجازة وصيته 

إبطاله، كما لهم حق إجازة تنفيذ الوصية لوارث من عدمها، وللدائنين كذلك الحق في إستيفاء 
كة على الموصى له والورثة، فلهم إما ابراء ذمة مدينهم المتوفي بمرض  ديونهم قبل توزيع التر 

ا أو تقديم الوصية على ديونهم وهذا إذا كانت التركة مستغرقة بالديون، وهو  الموت جزئيا أو كلي 
   أثر يترتب على تنفيذ الوصية من عدمها.

 النتائج:  •

المريض في الوصية ذات الطابع تصرفات  وفي ختام هذه الدراسة، ومن خلال استعراضها لأحكام  
 ، توصلنا إلى مجموعة من النتائج التالية: المالي

بحالة المرض الحقيقي والخطير الذي يؤدي بصاحبه في   فقطأنّ مرض الموت لا يتعلق  -
الموت، بل هناك من الأصحاء من  إالنهاية   الموت حكما،  ألى  لحقوا بالمريض مرض 

الهبسبب علة مشتركة بينهم النجاة وكذلك بسبب  لاك  ، وهي غلبة  النفسيةعلى   الحالة 
 .واتصال ذلك بالموت

لجزائري التصرفات التي تصدر عن الشخص في مرض الموت وانتهى به اعتبر المشرع ا -
ي كانت التسمية التي تعطى  ألى ما بعد الموت،  إنها تبرع مضاف  أالموت فعلا، على  

 عة الإسلامية والقانون الجزائري. ليه، وتسري عليه أحكام الوصية، وفقا لقواعد الشريإ

بالور  - الضارة  الموت  المريض مرض  في تنظيم تصرفات  الحق  لهم  والدائنين، تعطي  ثة 
منذ   بالتركة  حقهم  لتعلق  وفاته  بعد  المريض  صابته بمرض إالاعتراض على تصرفات 

ادة الموت، ويتوقف تنفيذ الوصية على إجازة باقي الورثة إذا كان الموصى له وارث، وبالزي
غرقة بالديون  وللدائنين كذلك الحق باستفاء ديونهم من التركة المست  ،عن الثلث لغير وارث
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 .لتنفيذ وصيته و كليا أو الابراء منهم لذمة مدينهم جزئيا أ

 توصيات: 

للمجتمع   الحديثة  تطورات  مع  القانونية  المنظومة  تعرفه  الذي  المستمر  التقدم  ظل  وفي 
 أصبح من الضروري ما يلي:

الفقهية   - مسائل  في  الخوض  القضاء  لتجنيب  الموت  لمرض  مانع  جامع  تعريف  وضع 
 المختلفة.

وضع أحكام خاصة في قانون الاسرة تنظم تصرفات المريض مرض الموت، وهذا لما لها   -
من علاقة وطيدة بالأحوال الشخصية، وهذا وفقا للتشريع الإسلامي، لوضع حد للتحايل على 

 ا هذا النوع من التصرفات.الغاية التي شرع لأجله
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، المؤسسة الوطنية للكتاب  لقانون المدني الجزائري والشريعة الإسلامية الوصية في امحمد زهدود،   -
 .1991الجزائر، 

، قضايا فقهية معاصرة، بداية ونهاية الحياة من الناحية الشرعية والطبية  محمد سعيد رمضان البوطي -
 )ب.د.ن( )ب.س.ن(.  ، 1ج ، والقانونية

،  1طالأردن،    –، دار الميسرة، عمان  ابعلم الاجرام والعقمحمد شلال العاني، علي حسن طوالبة،   -
1998 . 

السعدي،  - صبري  الجزائري   محمد  المدني  القانون  شرح  في  الواضح  للطباعة  سلسلة  الهدى  دار   ،
 .2009والنشر، عين مليلة، الجزائر، 
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  -حق الملكية  –والقضاء والتشريع في القانون المدني الجديد موسوعة الفقه محمد عزمي البكري،  -
 محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، )ب.س.ن(. ، دار12مج 

 .  1955، المطبعة العالمية، القاهرة، 6ج  ،شرح القانون المدني الجديدمحمد كامل مرسي،   -

 .1953العالمية، القاهرة، المطبعة ، 6ج ، عقديي البيع ومقايضةمحمد كامل مرسي،    -

 . 1950ة العالمية، القاهرة  في المطبع الوصية وتصرفات مريض مرض الموت،،  المرسي   محمد كامل  -

الشلبي،    - مصطفى  والْوقافمحمد  الوصايا  لبنان  ، احكام  والنشر،  للطباعة  الجامعية    ،  4ط  ، دار 
1982 . 

، مكتبة دار الثقافة  القانون المدني الْردني شرح عقد البيع في    العقود المسماة،محمد يوسف الزغبي،   -
 . 2004، 1ط للنشر والتوزيع، عمان، 

 . 2013  ،1ط  ،مصر   ، ، مكتبة الوفاء القانونية احكام المريض في فقه الاسرة،  مشعلمحمود إسماعيل   -

مطبعة الاميرية، بولاق،  ،  2ج،  جامع الفصولينمحمود بن إسماعيل المعروف بابن قاضي سماوة،   -
 هـ. 1300 ، 1ط، القاهرة  

،  ر تاب، الجزائ ، قصر الكرد التحايل على احكام الميراث في التشريع الجزائري   محمود عبد العزيز،  -
2008 . 

، الطبعة الأولى، دار الهدى الطاعة والنشر  تطور الجنين وصحة الحامل محي الدين طالو العلبي،    -
 . 1986جزائر، والتوزيع، عين مليلة، ال

احكام الميراث والوصية وحق الانتقال في الفقه الإسلامي المقارن   مصطفى إبراهيم الزلمي،  -
 . 2014 ،1ط ، طهران، إيرانان للنشر والتوزيع، دار النشر احس ،13ج ، والقانون 

 . 1967باء، الباديب، دمشق، سوريا،  ألف مطابع ، 2ج، المدخل الفقهي العاممصطفى الزرقا،  -

البهوتي،   - يونس ادريس  القناع على متن الاقناع منصور ابن  مطبعة الحكومة، مكة  ،  4ج،  كشاف 
 المكرمة، )د.س.ن(.

 .1948مطبعة العاني، بغداد، ، 4ج، لعدليةشرح مجلة الْحكام امنير القاضي،   -
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 . 1999 ، 2طالرياض،  مؤسسة اعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، ، 22مجالموسوعة العربية العالمية،  -

مطبعة  ، (6،3) ج ، المغنيموفق الدين بن ابي محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة الحنبلي،  -
 .الامام، مصر، )د.س.ن( 

 . 2008، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ريض مرض الموتتصرفات منبيل صقر،  -

مطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع،    ، 37ج ،  الموسوعة الفقهيةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،   -
 . 1997، 1طالكويت، 

دار الفكر  ، (9،8،4) ج ،الْحوال الشخصية، احكام الاسرة، ، الفقه الإسلامي وادلتهوهبة الزحلي -
 . 1997 ،4طلعربي. دمشق، ا

لاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الامصار  يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري القرطبي،   -
علق عليه، ورفع حواشيه سالم  ،  7ج،  وعلماء الْقطار فما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والاثار

 .2002، 2طدار الكتب العلمية، بيروت،  محمد عطا ومحمد على معوض،

 والمذكرات الجامعية الرسائل   -ب
 الرسائل:  -1-ب

، أطروحة الدكتوراه  احكام المريض في فقه العبادات وقضايا الاسرةعبد المنعم خليل إبراهيم الهيثي،  -
 . 1996مقدمة مجلس كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، 

العالمي للفكر  قه وعلم النفس راسة تحليلية مقارنة بين الفد-نظرية أهلية هدى محمد حسن هلال،  -
بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه قسم الفقه واصوله، اكاديمية الدراسات الإسلامية،   ،-الإسلامي 

 . 2008 جامعة مالايا، كولالمبو،

 المذكرات: -2-ب
  – مجلة الاحكام العدلية    اندرو ميشيل يوسف حفيري، التصرفات القانونية الصادرة في مرض الموت وفق   -

 . 2018رسالة ماجستير، جامعة القدس،  –سة مقارنة  درا
نوال،    - نوي  الوصيةبن  الإدارية،  تنفيذ  والعلوم  الحقوق  كلية  القانون،  في  الماجيستير  شهادة  لنيل  مذكرة   ،

 . 2013/  2012، السنة الجامعية 1جامعة الجزائر
ملة من متطلبات نيل شهادة  ، مذكرة مكالموت في القانون الجزائري تصرفات المريض مرض  دالي فتيحة،    -

 .  2013الماستر، جامعة البويرة، 
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مقارنا بالشريعة       تصرفات المريض مرض الموت في القانون المدني الجزائري رشاد السيد إبراهيم عامر،    -
  ون الخاص كلية الحقوق والعلوم الإدارية،الإسلامية والقوانين الأخرى، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القان

 .1989الجزائر، 
 مقالات ومحاضرات:  -ج ـ

، مقدم لطلبة أولى  محاضرات في مقياس إجراءات التقاضي في الْحوال الشخصيةبن عبد الله عادل،   -
الجامعي  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة الموسم    – قانون الاسرة    – ماستر  
2018 -2019 . 

، ملقاة على طلبة الثانية ماستر تخصص  س عقود التبرعاتمحاضرات في مقيابن مدور جميلة،  -
  – 2019اسرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الموسم الجامعي 

0202 . 

ألقيت على طلبة أولى ماستر، كلية   ،محاضرات في مقياس القواعد الفقهية-بوسطة شهرزاد  -

 . 2019-2018الجامعي .  مر، الموسالحقوق والعلوم السياسية. جامعة محمد خيذ

 قرارات قضائية:  -د
، 33719، غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم 1984جويلية  9قرار المحكمة العليا، الصادر بتاريخ  -

  . 1989المجلة القضائية، العدد الثالث 
 24059، عن غرفة الأحوال الشخصية ملف رقم 1990/ 03/ 05المحكمة العليا الصادر بتاريخ قرار  -

. 3، عدد 1992مجلة قضائية، سنة   
 2المجلة القضائية، عدد  75598، ملف رقم 1991/ 02/ 24قرار المحكمة العليا، الصادر صادر في  -

 . 1993سنة 
 منشور. غير 106193رقم ملف  1994/   01/   05قرار المحكمة العليا، مؤرخ في  -

المحكمة    - بت  العليا، قرار  الصادر  الشخصية  الأحوال   ، 96675ملف رقم    ، 1993نوفمبر    23اريخ  غرفة 
 . 2001المجلة القضائية، عدد خاص 

  – 166090رقم  الشخصية، ملفغرفة الأحوال  ، من1997/ 07/ 29بتاريخ قرار المحكمة العليا الصادر   -
 .2001لسنة  خاص،عدد  القضائي،مجلة الاجتهاد 

ملف رقم   الشخصية، فة الأحوال عن غر  1998مارس  13الصادر بتاريخ   العليا، قرار المحكمة  -
 . 277 ، ص2001عدد خاص ،  179724

الصادر بتاريخ   ، 160350 رقم: ملف  الشخصية،قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الأحوال  -
 .2001عدد خاص،  قضائية،مجلة  ، 1997/ 12/ 23
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 179724ملف رقم  الشخصية، عن غرفة الأحوال  1998مارس  13الصادر بتاريخ  العليا، قرار المحكمة  -
 .  277 ، ص2001عدد خاص، 

منشور بالمجلة    ، 1998/   06/ 16بتاريخ    197335قرار المحكمة العليا عن غرفة الأحوال الشخصية رقم    -
  . 2001سنة  خاص،عدد  – القضائية 

 ، 219901تحت رقم  1999/   03/  16الصادر بتاريخ  الشخصية، قرار المحكمة العليا عن غرفة الأحوال  -
 .2001عدد خاص سنة  القضائية،في المجلة  منشور

ملف رقم   والمواريث،عن غرفة الأحوال الشخصية    2001فيفري    21الصادر بتاريخ    العليا،قرار المحكمة    -
 . 428ص  ، 2002 ثاني،عدد  القضائية،ا، المجلة  256869

فهرس   2001/ 04/ 18خ  بتاري  260066، ملف رقم  والمواريث قرار المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية    -
 غير منشور.   2000/ 02/ 22بتاريخ  257رقم 

 . 283817، ملف رقم 2004/ 07/ 21قرار صادر عن المحكمة العليا، الغرفة المدنية، الصادر تاريخ  -
 . 1، فهرس رقم 284738، ملف رقم 2005/ 02/ 02العليا، الغرفة المدنية، الصادر بتاريخ  ة المحكمقرار  -
  327856ملف رقم    2005/ 6/ 14، بتاريخ  والمواريثلصادر غرفة الأحوال الشخصية  يا اقرار المحكمة العل  -

 غير منشور. 414فهرس رقم 
لمجلة القضائية  ، ا295913الغرفة المدنية، رقم    ، عن2005  /06  /22قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ    -

 . 3العدد
 . 124-121، ص 99/1100رقم  /112000/04قرار مجلس قضاء البلدية، الغرفة المدنية، بتاريخ  -
 النصوص القانونية:  -ه ـ
المعدل والتمم   الجزائري، المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر 26المؤرخ في  58/ 75قانون رقم  -

 . 2005جويلية  20المؤرخ في  10/ 05بالقانون رقم 

رقم  بالأمر والمتمم   والمتضمن قانون الاسرة، المعدل 1984جويلية  09مؤرخ في  11/  84قانون رقم  -
 .2005فبراير  27المؤرخ في  02/  05

يتضمن    2005ة  فبراير سن  06الموافق ل    1425ذي الحجة عام    27مؤرخ في    04/   05قانون رقم    -
 الادماج الاجتماعي للمحبوسين.   وإعادة قانون تنظم السجون 

رقم   - في    09  -08القانون  الموافق  1429عام    صفر،   18المؤرخ  سنة  فبر   25ل    ه،  م،   2008اير 
 .والإداريةقانون الاجراءات المدنية  المتضمن
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السجل العقاري    وتأسيسالمتضمن قانون المسح العام للأراضي    1975/ 11/ 12المؤرخ في    74/ 75الامر   -
 . 1976سنة  2العدد  1975نوفمبر  12الصادرة في  الجزائرية، منشور في الجريدة الرسمية الجمهورية 

 . 1976لسنة  43رقم  ردني، الأالقانون المدني  -

 المعاجم: -ن
، دار صاد، بيروت،  لسان العربأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري،  -

 .7)ب.س.ن(، مج 
- احمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين، معجم مقاييس اللغة المحقق عبد السلام هارون، مج5، دار الفكر،  

. 1979)ب.ب،ن (،   
 .  381، ص  1982، دار الفكر، دمشق، سوريا،  1ط لغة واصطلاحا،–القاموس الفقهي  سعدي أبو جيب،    -
 المجلات العلمية المتخصصة:-و

  الاقتصاد، بحث منشور في مجلة القانون و   ، الإسلاميالاهلية و عوارضها في الشرع  إبراهيم، احمد  -
 . 1931، عام ، السنة الأولى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد الثالث 

، مجلة الجامعة الإسلامية،  هبة المريض مرض الموت في مجلة الاحكام العدليةاياد محمد جاد الحق،   -
 . 2011جويلية  2المجلد التاسع عشر، العدد 

 المواقع الإلكترونية:  -ي
        //:www.al.sehha.net/.httpموقع منظمة الصحة العالمية                                          -

 //:iq-eud-uomosulwww.http                    جامعة الموصل، كلية الحقوق:                موقع
                                                               

http://www.qawaneen.blogspot.c      

      http://arabicpost.net                              الآتي:                  وقعالانترنت على الم-

المختصة  - القانونية  /الموسوعة  العربية  الموسوعة                               موقع 
                                                     arab_ancy.com/law/detaitp  www.http://   
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 الملخص: 

انون الجزائري لأحكام تصرفات  تناولت من خلال هذه الدراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والق      
الموت في الوصية ذات الطابع المالي وما ترتبه من آثاره. وهذا من خلال توضيح المريض مرض  

ماهية مرض الموت، والتوصل إلى تعريفه بأنه المرض الذي يغلب فيه الهلاك عادة ويتصل به  
شتراكهم في العلقة ومن  وكذلك لحالة الأصحاء الذين الحقوا بمريض مرض الموت لا الموت فعلا.

يمكن بها تحديد مريض مرض الموت ومن في حكمه، وتحديد لحظة وفاته، ثم الضوابط التي  
لتعلق بماله حق الدائنين وحق الورثة، ولأجل تقييد تصرفاته بما لا يضرهم، وإن زالت عنه العلة 

ذا اتصل بمرضه إما  أ  التي قيد بسببها عادت له حرية التصرف كاملة وبطل حق الورثة والدائنين
صبح للدائنين والورثة حق الاعتراض على تصرفاته أو غيره  أب المرض  الموت فعلا ومات بسب 

التي تضر بحقوقهم فلهم بذلك اثبات وقوع التصرف من سلفهم في مرض الموت بكافة طرق  
له   يثبت من صدر  ذا لمإنهم يثبتون واقعة مادية، هذا  الاثبات بما فيها البينة والشهود، والقرائن لأ

 التصرف عكس ذلك.  

خير كامل ن يوصي بماله في حالتي الصحة والمرض ما دام هذا الأأ  نسانللإشرع   ولقد
هلية فليس هناك اختلاف العقل والادراك بالغا راشد غير محجور عليه لعارض من عوارض الأ

لى الموت إبه    انتهىو   في مرض الموت  فالوصية التي تصدر عن الشخص الذي يكون   ،في الحكم
تتوقف على    ،زادت على ذلك  أما إنو   ،لأجنبيجائزة في حدود الثلث    ، أو من في حكمه فهيفعلا

 . باقي الورثة  إجازة   ن تنفيذ الوصية متوقف على إ ذا كان الموصى له وارث فإاجازة الورثة، وكذلك  

 فمضاتبرع  تصرف قانوني صدر من المريض في مرض الموت أعتبر  ن كل  أكما تقرر   
 ها. يأخذ حكم فيعد وصية و ى له، طكانت التسمية التي تع يّ أو لى ما بعد الموت، إ

  ن أما  إ  ذان يكون المريض غير مدين وهأ   ؛ ولهماأولوصية المريض مرض الموت فرضين  
ن تكون تركة المريض مستغرقة بالديون كليا  أوهو    ثانيهما؛ما  ألا يكون له ورثة يكون له ورثة،  

 . والدائنينورثة  حكام تحكمها في حق الأو جزئيا ولكل ذلك أ
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Abstract : 

       Through this study, I dealt with a comparison between Islamic jurisprudence 
and the Algerian law of the provisions of the behavior who has death sickness in 
the will of a financial nature and its consequences. This is through clarifying the 
nature of death disease, and reaching its definition as the disease in which bane 
Who holds the patient from spending his interests death usually predominates and 
death is actually related to it. Likewise, for the case of healthy people who have 
joined a dying patient of their participation in the relationship, and then the 
controls by which the death sickness patiant and those in his judgment can be 
identified, and moment is determined, so that his money is related to the  creditors 
and the heirs right in order to restrict his actions in a way that does not harm them, 
even if the illness in which he was restricted is disappeared the full discretion has 
returned to him and the right of the heirs and creditors has nullified,  if he actually 
contacted his illness death and died due to illness or other, creditors and heirs have 
the right to object to his actions that harm their rights, so they have the right to 
prove the behavior occurrence of their predecessors in the death disease by all 
methods of proof, including evidence, witnesses, and turbin ates because they 
prove a material fact that, if it is not proven by his source that he acted otherwise. 
For this reason, person has started to recommend in his money in dotn cases of the 
health and illness as long as the latter is full mind and perception an adult matare 
who is not restricted for symptom of eligibility, so there is no difference in the 
ruling. that is issued by the person who ended up with death, due to illness or 
another, is permissible in The limits of the third for a foreigner, and if it increases 
than that it, depends on the heirs' permission,  also if the deiisee in an heir, the will 
implementation depends on the rest of the heirs, as it was decided that every Legal 
action issued in illness of death was considered donation added after death is 
considred as will, names it was the name that is guren to him, so he takes the will 
ruling  whether it was Issued in the stait of health or sickness. The patient’s will of 
death has two hipotheses, the first of is the patient is not in debt, and here either 
he does not have any heirs or that he has heirs, while the second assumption is 
that the patient’s estate is totally or partially indebted, and all of that is governed 
by the right of the heirs and creditors. 

 

 

 


